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� �وتحكم �تنظم �ال�� �القوان�ن �من �لمجموعة �الشر�عة�بتطبيقھ �دور �إ�� �بالإضافة �والمجتمع، ��سرة ��� �الفئة �ذه
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  � �مجموعة �ع�� �الدراسة �والمصادر�والقوان�ن،اس�ندت �المراجع �من �الوقوف متنوعة �تم مدى��ع���حيث

ومن�أ�م�النتائج�ال����،الرابطة�الزوجية�انحلالتوفيق�المشرع�ا��زائري����سن�قوان�ن�تحمي�حقوق�الطفل��عد�

  :تم�التوصل�إل��ا�نذكر

لمحيطة�بھ��عد�فراق�توف����امل�أساسيات�ا��ياة�الكر�مة�للطفل�المحضون�لإ�عاده�عن��افة�المخاطر�ا  

  .والديھ،�وذلك��سن�قوان�ن�تضمن�لھ��افة�حقوقھ�المختلفة����حياتھ�اليومية

  .05/02تدخل�المشرع�ا��زائري�من�خلال��عديلھ�لقانون��سرة�بمقت�����مر

�ح���كب�     �وتوف���لھ �المجتمع، ��� �ذو�قيمة �المحضون �الطفل �جعل ��� ��سلامية �الشر�عة ��من�مسا�مة

  .��مية

Summary: 
This study aimed to clarify the financial and non-financial rights of the 

child after the dissolution of the marital bond, where the conceptual framework 
was addressed for each of: the child's right to maintenance, as well as his right to 
housing, his right to custody, and in the end his right to breastfeeding. 

The study dealt with the role of Algerian legislation as a mechanism to 
guarantee children's rights after divorce. By applying a set of laws that regulate 
and govern this category in the family and society, in addition to the role of 
Islamic law that we refer to in the absence of texts, according to Article 222 of 
the Algerian Family Code. 

The study was based on a variety of references, sources and laws, where 
the extent of the Algerian legislator's success in enacting laws that protect the 
rights of the child after the dissolution of the marital bond.  

Among the most important results that were reached we mention: 
Providing all the basics for a decent life for the fostered child to keep him away 
from all the dangers surrounding him after the separation of his parents, by 
enacting laws that guarantee him all his various rights in his daily life. 
The Algerian legislator intervened by amending the family law according to 
Order 02/05. 

The contribution of Islamic law in making the foster child valuable in 
society, and providing him with a great place of importance. 
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الأسرة من بین إحدى العوامل الأساسیة في بناء المجتمع والتطبیع الاجتماعي، وتشكیل  تعد    

النمو  شخصیة الطفل، وإكسابه العادات التي تبقى ملازمة له طول حیاته، فهي البذرة الأولى في تكوین

  .الفردي وبناء الشخصیة

كما لاننسى بأنها أیضا هي الخلیة الأساسیة بها یصلح المجتمع وبغیابها  یتهدم هذا الأخیر،وهو     

ما یؤكده الاهتمام الكبیر الذي تحضى به على كافة الأصعدة خاصة ما تعلق بتوفیر كل الضمانات 

المجتمع وصیانته، حیث وفي بعض الأحیان لاتبقى لحمایتها وبالتالي حمایة جمیع أفرادها، ومنه حمایة 

الأسرة بمفهومها الأول ولكن قد تعتریها بعض الصدامات،أو بالأحرى قد تخرج عن سكة الحیاة الهنیئة 

الملیئة بالسعادة والتناسق إلى سكة أخرى ألا وهي سكة النزاعات العائلیة التي تحدث داخل الأسرة سواء 

لصغیرة أو العائلة الكبیرة، والتي قد تنجر هذه التشققات إلى الطلاق، نعم  إنها بین الزوجین أي العائلة ا

ظاهرة الطلاق التي بات تأثیرها جلیا على المجتمعات بصفة كبیرة، فواقعة الطلاق لا تحتصر في كونها 

تصرف ثنائي بین طرفین بل هي تصرف اجتماعي ینعكس أثره مباشرة على المجتمع، بالرغم مكن كونه 

یمثل الحل الأمثل لعدید المشاكل في كثیر الأحیان، فقد جاءت الشریعة الإسلامیة بمیثاق رباني یحدد 

  ".الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان: " معالم هذا التصرف لقوله تعالى

سه إن فك الرابطة الزوجیة حتى وإن كان أمرا مشروعا سواء في الدین الإسلامي أو قانونا، یمار     

من كانت بیده السلطة بذلك، لكن في حالات الاضطرار التي لا مفر منها، وذلك لما یترتب علیه من هدم 

لأسس الأسرة وكیانها، وهو ما یرتب أثرا من الناحیة المادیة حتى تستمر في وظیفتها، وخاصة إذا كان 

جین وذلك حمایة للمجتمع مما نتاج هذا الزواج أبناء فیجب تفادي كل ما ینتج من نقاشات حادة بین الزو 

  .قد ینتج

والمتضرر الرئیسي  والوحید بعد طلاق الزوجین هم الأبناء ، وبما أن الحیاة الزوجیة انتهت،        

فإن ذلك یفرض القیام بمصیر الأولاد، وتعیین من الزوجین من یتكفل بحضانتهم ورعایتهم وتربیتهم، 

ما أن لهذا الأخیر أن یمارس علیهم السلطة الأبویة والولایة وكذلك نفقتهم التي تكون على عاتق الأب، ك

من قانون الأسرة  87المادة ( على أنفسهم  وعلى أموالهم، وفي غیابه فنفس الوظائف تؤول إلى الأم 

  ).الجزائري

من هنا فالطلاق قد یترتب عنه آثار وهي المتعلقة بالمرأة المطلقة، وأخرى متعلقة بالمحضون 

  .ة هو ما یطلق عنها بالحقوق المالیة، والحقوق الغیر المالیةوالأم الحاضن
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أما بالنسبة للحقوق المالیة هي التي یمكن تقویمها بالمال وتكون نتیجة لتعاملات مالیة بین 

الزوجین بعد فك الرابطة الزوجیة كنفقة الأب على أولاده وذلك لسداد مختلف الأعمال التي تساعد على 

أة صحیحة بعیدة عن أي عامل یعیق ذلك وأیضا توفیر لهم مسكن لائق یلیق بهم تربیتهم وتنشأتهم نش

  .وبتربیتهم أعز تربیة بعیدین عن أي مشاكل قد ترجع على نفسیتهم

وأما بالنسبة للحقوق الغیر المالیة للطفل بعد الطلاق فهي الحضانة التي یرجع تقدیرها للقاضي     

، وكل هذا مراعاة لمصلحته والجو الذي سیعیش 72إلى المادة  62 وفي قانون الأسرة الجزائري من المادة

فیه خصوصا وإن كان صغیر السن، وأیضا حق الطفل في الرضاع وذلك نتیجة لصغر سنه فهو یحتاج 

إلى حلیب أمه وإذا كان هناك أمر یمنع أمه بإرضاعه فعلیه إیجاد مرضعة ترضعه إلى أن یكمل حولین 

  .ن الكریمكاملین كما ذكر في القرآ

فتصنف هته الحقوق التي اشترطها قانون الأسرة الجزائري وكذلك الشریعة الإسلامیة، وذلك عملا 

من قانون الأسرة الجزائري الذي بدوره یرجعنا في بعض المسائل التي لم یتناولها هذا  222بنص المادة 

من الآراء الفقهیة التي اهتمت  الأخیر یرجع الأمر فیها إلى الشریعة الإسلامیة، فقد تطرقنا إلى جملة

  .بالموضوع من منظور الفقه الإسلامي البحت على مستوى المذاهب

وتبرز أهداف الموضوع وأهمیته من خلال الوقوف على ما ورد في قانون الأسرة الجزائري وأیضا 

المترتبة من الشریعة الإسلامیة وفي بعض المسائل آراء الفقهاء في المذاهب المختلفة فیما یخص الآثار 

  .فك الرابطة الزوجیة على الأبناء

معالجة ظاهرة الطلاق التي أصبحت تنتشر بكرة في مجتمعنا خلال العقود الأخیرة خصوصا وأن 

  .المتضرر الرئیسي والوحید هم الأبناء

وتتجلى الأهمیة الخاصة للموضوع كونها تتعلق بالحقوق المالیة وغیر المالیة للطفل وذلك بعد فك 

  .بطة الزوجیةالرا

كون الأبناء هم شباب الغد لذا یجب على كل واحد منا حمایة أطفاله وتربیتهم وتعلیمهم وتنشأتهم 

في جو یساعد على راحتهم النفسیة، أما إذا كان العكس فسوف تدفعهم الظروف إلى الانحراف والضیاع 

  . وقد یبعث فیهم السلوك الإجرامي
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اجع المختلفة بینت الاهتمام الذي أولاه المشرع الجزائري ومن خلال بحثي و جمعي لمختلف المر 

للأولاد بعد الطلاق من خلال توفیر لهم كل متطلباتهم الیومیة وذلك عبر وسائل مختلفة حددها القانون، 

  .لأن الأولاد هم الخاسر الوحید عند فشل العلاقة الزوجیة بین الزوجین

  :الإشكالیة: أولا

: بغیة الحصول على الأهداف المذكورة سابقا نطرح الإشكالیة التالیة للوقوف عند أهمیة الموضوع

    ؟إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في سن أحكام وآلیات تضمن حقوق الأطفال بعد فك الرابطة الزوجیة

  :حیث تتفرع عدة إشكالات فرعیة وهي    

  ما مصیر الأولاد في حال إعسار الأب ؟ - 

  حقوق للأطفال كافي لسد كل احتیاجاتهم الیومیة ؟ هل كل ما تم توفیره من - 

ماهي أهم الحقوق المقررة للطفل بعد انحلال العلاقة الزوجیة في قانون   الأسرة الجزائري والمستمدة   - 

  من مبادئ الشریعة الإسلامیة؟  

  :أسباب اختیار الموضوع: ثانیا 

  :أسباب ذاتیة-    

إطار الأسرة وهذا بحكم تخصص دراستي    الذي هو وددت أن یكون الموضوع المعالج في 

  .قانون الأسرة

  .أیضا كون هذا الموضوع قریب مني في حیاتي الشخصیة

  :أسباب موضوعیة-  

الفراغ والغموض الذي یكتنف المواضیع المتعلقة بالحقوق المالیة وغیر المالیة للأطفال بعد 

  .الطلاق

ى ظاهرة تستوجب التدخل والدراسة، إضافة إلى آثاره انتشار الطلاق بین المتزوجین حتى تحول إل

  . المدمرة للأسرة والمجتمع
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كون الكثیر من الأزواج والزوجات جاهلین للقوانین التي تحكم الطلاق وأیضا نقص الوعي 

  .واللامبالاة للأطفال بعد فك الرابطة الزوجیة

  :منهج البحث:ثالثا

إلى باقي التساؤلات  المطروحة اعتمدت في بحثي هذا للإجابة على الإشكالیة المطروحة وإضافة     

على المنهج التحلیلي وذلك من خلال تحلیلنا لبعض المواقف الفقهیة وموقف المشرع الجزائري، خرجنا إلى 

الأصل التشریعي لقانون الأسرة وهو الفقه الإسلامي، مبینا المواقف الفقهیة لبعض الحالات التي غاب 

كذا الحالات الأخرى لتأكید وتوضیح المصدر الذي لجأ إلیه المشرع الجزائري عنها النص التشریعي و 

  .كأساس

  :الدراسات السابقة: رابعا

والي عبد اللطیف، الحمایة الدستوریة لحقوق الطفل في الجزائر وآلیات تطبیقها، رسالة  - 

ف بن خدة، كلیة ماجستیر في القانون، فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، جامعة یوس

  .2008الحقوق بن عكنون الجزائر، 

زهیة رابطي، نعیمة عمیمر، الحمایة القانونیة للطفل عند الطلاق في اتفاقیة حقوق الطفل  - 

وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق فرع القانون 

  .2008الدبلوماسي، جامعة الجزائر،

كهینة، تكفه إلهام، نفقة الأولاد دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون، مذكرة تخرج  مباركي - 

  .2017لنیل شهادة الماستر في الحقوق فرع القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

عماري زین الدین، ترتیب الحاضنین وسلطة القاضي في مراعاة مصلحة المحضون في ضوء  - 

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص أحوال شخصیة، جامعة زیان عاشور،  التشریع

  .2018الجلفة،

عبد السلام بوقفة، أحكام الرضاع في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة، مذكرة لنیل شهادة  - 

  .  2018الماستر حقوق، جامعة الجیلالي بونعامة، جامعة خمیس ملیانة، 

محرم في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة، مجلة جامعة دمشق للعلوم هند الخولي، الرضاع ال - 

.                                              2011، العدد الرابع، 27الاقتصادیة والقانونیة، جامعة دمشق، المجلد 

  :ولحل ماطرح من إشكالیات اعتمدت على الخطة التالیة



   قدمةمُ 

 

 و 

  مقدمة   

الفصل الأول تحت عنوان الحقوق المالیة للطفل بعد الطلاق، وتحته : وقسمة الدراسة إلى فصلین

  :مبحثین

  .حق الطفل في النفقة: أما في المبحث الأول

  .حق الطفل في السكن: والبحث الثاني عنوانه

  : الفصل الثاني تحت عنوان الحقوق الغیر مالیة للطفل بعد الطلاق، أیضا قسم إلى مبحثین

  .في الحضانةحق الطفل : المبحث الأول

  .حق الطفل في الرضاع: والمبحث الثاني 

  .لتنتهي الدراسة بخاتمة للموضوع المعالج    

  

  

  

    

  



  

  :الفصل الأول

 الحقوق المالية للطفل بعد الطلاق
     

 حق الطفل في النفقة : المبحث الأول 

      

 حق الطفل في السكن: المبحث الثاني 
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  :الفصل تمهید

وخاصة بعد فك الرابطة الزوجیة .الحقوق المالیةتثبت للطفل بصفته شخصا قانونیا مجموعة من 

الحقوق المتمثلة في حق النفقة وحق السكن أو بدل الإیجار التي كفلها االله له وأیضا  هذهو .بین والدیه

  .قانون الأسرة الجزائري

المشرع الجزائري قد أولى اهتماما كبیرا لجانب النفقة على الاولاد وقد نظمها في المواد من  إن

وعلى هذا الأساس قسم .وذلك لتوفیر لهم كامل احتیاجاتهم الیومیة العیشة الحسنة والهنیئة) 80ىإل74(

هذا الفصل إلى مبحثین،نتناول في المبحث الاول حق الطفل في النفقة وكذلك المبحث الثاني تطرقنا إلى 

  .    حق الطفل في السكن

مبحثین أساسیین جاءا على  الطلاق من خلالالحقوق المالیة للطفل بعد إلى  فصلهذا ال یتطرق    

  :النحو التالي

 ؛ حق الطفل في النفقة:  المبحث الأول 

 ؛حق الطفل في السكن: المبحث الثاني 
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  حق الطفل في النفقة : المبحث الأول

إن حق الطفل في النمو بأحسن حال ممكن هو حق أساسي لجمیع الأطفال من أجل مستوى 

التطرق في المطلب توجب علینا لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي لذلك  معیشي ملائم

   .الأول إلى مفهوم النفقة ومشروعیتها ثم الحدیث في المطلب الثاني عن كیفیة تقدیر النفقة

  :مفهوم النفقة ومشروعیتها: المطلب الأول

سیتم التعرف خلالهما إلى تعریف النفقة في اللغة وفي  سیتم تقسیم هاذا المطلب إلى فرعین   

 .ومشروعیة النفقة الشرع،

  : تعریف النفقة في اللغة وفي الشرع: الفرع الأول

  .النفقة ما أنفق، الجمع نفاق،وقد أنفقت الدراهم من النفقة، ورجل منفاق أي كثیر النفقة

  تعریفها في اللغة :أولا

  .ى العیال وعلى نفسكما أنفقت وإستنفقت عل: النفقة

  ما ینفق من الدراهم ونحوها:هي :وقیل

  1والإنفاق بطل المال ونحوه في وجه من وجوه الخیر

وأیضا النفقة هي توفیر كل مایحتاج إلیه الطفل من الغذاء والكسوة والسكن وما یعتبر من 

  .الضروریات في العرف  والعادة

للطفل لأنه بها تصان حیاته و توفر له الحمایة وحق النفقة من أعظم الحقوق التي یجب أن تكفل 

  2.والرعایة

                                                           
-515، ص 2012، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر، 1یاسر احمد عمر الدمهوجى، حقوق الطفل وأحكامه في الفقه الإسلامي، ط   1

516 .  
لتنظیم اوالي عبد اللطیف، الحمایة الدستوریة لحقوق الطفل في الجزائر وآلیات تطبیقها، رسالة ماجستیر في القانون فرع القانون الدستوري وعلم   2

  26، ص2008السیاسي، جامعة بن یوسف بن خدة كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر، 
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النون والفاء والقاف أصلان صحیحان یدل أحدهما : (ویذكر ابن فارس معنى النفقة وأصلها فیقول

على انقطاع شيء وذهابه، والآخر على إخفاء شيء وإغماضه، ومتى حصل الكلام فیهما 

افتقر، أي : ماتت، وأنفق الرجل:، نفقت الدابة نفوقاثم ذكر أمثلة للمعنى الأول ومنها ).تقریبا

  .ذهب ما عنده

النفاق لأن المنافق یكتم خلاف ما یظهر، فكان الإیمان یخرج منه أو :(وأمثلة للمعنى الآخر ومنها

  .یخرج هو من الإیمان في خفاء

   1. ثم ذكرا انه یمكن أن الأصل في الباب واحد وهو الخروج

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة :( حیث نصت على 78الأسرة الجزائري في المادة كما تناولها قانون 

  2).والعلاج والسكن أو أجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة

  :تعریفها في الشرع:ثانیا

  :عند الشافعیة:1

نفقات دون جمع نفقة من النفاق، وهو الإخراج، ولا یستعمل إلا في الخیر ولهذا ترجم المصنف بال

  3.الغرامات

طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج، ولغیرها من أصل وفرع ورقیق : عرف الشرقاوي النفقة بأنها

  .وحیوان ما یكفیه 

    4.یلاحظ على هذا التعریف أنه خص النفقة بالطعام فقط دون غیره مما تشمله النفقة كالسكن و الكسوة  

  

                                                           
، 2015، المدینة المنورة، 35ع  ،لمطلقة، مجلة كلیة اللغة العربیةسلمى بنت محمد بن صالح هوساوي، الأحكام المتعلقة بنفقة الزوجة ا  1

  218ص
 27المؤرخ في  05/02متمم بالأمر رقمالالمعدل و  المتضمن قانون الأسرة، ،1984ة یونیو سن 9في المؤرخ  11-84من الأمر  78المادة   2

  .17، ص15، ج ر ج ج، ع 2005فبرایر 

، دار المعرفة، بیروت لبنان، 3، ج 1الشیخ شمس الدین محمد بن الخطیب التربیني، مغني المحتاج إلى المعرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط  3 

  .558،ص1997
    221، صمرجع سبق ذكرهد بن صالح هوساوي، سلمى بنت محم  4
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  : عند الحنابلة:2

  . كفایة من یمونه خبزا، وإداما، وكسوة، ومسكنا، وتوابعها

أوضح الحنابلة إن المطلوب في النفقة هو قدر الكفایة لمن تجب له النفقة، وبینوا ما تشمل علیه هذه 

النفقة ، وفیما تكون ألا وهي الخبز، والإدام، والكسوة، و المسكن، وتوابع ذلك، مما یكون مختصا ببعض 

   1.عض، نظرا لظروفه الخاصةالناس دون الب

  :عند المالكیة: 3

  .النفقة ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف

وخرج به أیضا ما لیس بمعتاد . مابه قوام معتاد حال الآدمي، خرج به غیر الآدمي، كالتبن للبهائم: فقوله

  .في قوت الآدمي، كالحلوى و الفواكه، فإنه لیس بنفقة شرعیة

  . فما كان سرفا فإنه لیس بنفقة شرعیة، ولا یحكم به الحاكم. دون سرف: وقوله

بأن یكون زائدا على ماینبغي، والتبذیر صرف الشيء فیما . والمراد بالسرف الزائد على العادة بین الناس

  2.لاینبغي

  :عند الحنفیة: 4

  .وهي مشتقة من النفوق الذي هو الهلاك، یقال نفقت الدابة إذا ماتت وهلكت: النفقة

  .هي إسم بمعنى الإنفاق : منه النفقة لأن فیها هلاك المال، وقال صاحب الدررو 

   3.هي الطعام والكسوة والسكنى، كذا في الخلاصة: سألت محمدا رحمه االله عن النفقة فقال: قال هشام

  .وهي الإدرار على شيء بما فیه بقاؤه

                                                           
   517الدمهوجي، مرجع سبق ذكره، ص عمر یاسر 1
  .254، ص2005، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بیروت لبنان، 4، ج 2الحبیب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، ط   2
  1986، دار الوفاء للنشر و التوزیع، المملكة العربیة السعودیة، ص 1قاسم القوني، أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء، ط   3
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وكلمة شي في التعریف تشمل جمیع مصارف متابعة الإنفاق على شيء بما فیه الإبقاء على حیاته، : أي

  1.النفقة من ملك وزوجة و قرابة

  :مشروعیة النفقة:الفرع الثاني

  :إستدلو على ذلك بأدلة كثیرة من القرآن الكریم منها: من القرآن الكریم: أولا

  2).وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف:(لقوله عز وجل -جاء بوجوب نفقة الولد

لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه االله لایكلف االله نفسا : (عالى أیضاولقوله ت

  3).إلا ماآتاها سیجعل االله بعد عسر یسرا

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من :( وقال أیضا الشارع الحكیم من القرآن الكریم في كتابه

  4. )شيء فإن االله به علیم

  :من السنة: انیاث

أصولهم، تجب نقط نفقة الفروع على وقال الشافعي، إن القرابة الموجبة للإنفاق هي قرابة الاولاد، أي

لأن الأصول آباء، والفروع أولاد، فیدخلون في عموم . ونفقة الأصول على فروعهم، من غیر تقید بدرجة

    5.النصوص السابقة

أن هندا بنت : أخبرني أبي، عن عائشة: هشام، قالحدثني محمد بن المثنى، حدثنا یحي، عن 

یارسول االله إن أبا سفیان رجل شحیح، ولیس یعطیني ما یكفیني وولدي إلا ماأخذت منه وهو : عتبة قالت

   6".خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف." لایعلم فقال

  : من قانون الأسرة الجزائري:ثالثا

                                                           
  .516، ص مرجع سبق ذكرهسر احمد عمر الدمهوجى یا  1
  .233سورة البقرة، الآیة   2
  .08سورة الطلاق، الآیة   3
  .92یة سورة آل عمران، الآ  4
  .415، ص1950، دار الفكر العربیة، 2محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، ط   5
، دار الرسالة العالمیة، دمشق الحجاز، 16، ج 1الحافظ شهاب الدین أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ط   6

  .453، ص2013



  الحقوق المالية للطفل بعد الطلاق: ولالفصل الأ

  

 

13 

الغذاء : تشمل النفقة: النفقة حیث نصت علىفإنها توضح وتحدد مشتملات  78حسب المادة 

  1.الكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما یعتبر من الضروریات من العرف والعادة

  :من اتفاقیة حقوق الطفل: رابعا

  یتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرین المسؤولون عن الطفل، 

تهم المالیة وقدراتهم بتأمین ظروف المعیشة اللازمة لنمو المسؤولیة الأساسیة عن القیام، في حدود إمكانیا 

  2.الطفل

  :كیفیة تقدیر النفقة وأثر الامتناع عن أدائها: المطلب الثاني

إن لعنصر تقدیر النفقة أهمیة بالغة وهو حق یكفله القانون وكذا القضاء وهو الحال بالنسبة 

تسدیدها وكل هاذا حفاظا على مصلحة الطفل، وهاذا ما لتقدیر هته النفقة والآثار المترتبة في حال عدم 

تقدیر النفقة وتاریخ إستحقاقها، وآثار الامتناع . خصص له هاذا المطلب الذي یتناول في فروعه الثلاث

  .عن أداء النفقة، وأیضا بالنسبة لسقوط النفقة

  : تقدیر النفقة و تاریخ إستحقاقها: الفرع الأول

ري إشكالیة تقدیر النفقة وأعطى لها حیزا من الأهمیة البالغة حیث نصت لم یتناسى المشرع الجزائ

یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین وظروف المعاش :من قانون الأسرة الجزائري على 79المادة 

  3.ولا یراجع تقدیره قبل مضى سنة من الحكم

كن یمكن الاعتماد علیها لتحدید نفقة فالملاحظ أن هذه المادة تحدد معاییر النفقة بین الزوجین، ول

  .الطفل وذلك تبعا لاحتیاجاته المرتبطة بحقه في الحمایة

                                                           
  .17ص مرجع سبق ذكره ،11-84الأمر  من 78ادة الم  1
  .، من إتفافیة حقوق الطفل2فقرة  27أنظر المادة   2
 27المؤرخ في  05/02المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم ،1984یونیو سنة  9المؤرخ في  ،11-84من الأمر  79المادة   3

  .17، ص15، ج ر ج ج، ع 2005فبرایر 
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أن القاضي لما یقوم بتقدیر النفقة یأخذ دوما بعین الاعتبار وسع  79ما یستنتج من المادة 

یوم الحكم  الزوجة، كما أنه لا یجوز للأم الحاضنة المطالبة بمراجعة نفقة الطفل إلا بعد مرور سنة من

  1.بها

وعلى هاذا الأساس فإن تقدیر النفقة هو مسألة تقدیریة من إختصاص قضاة الموضوع، إنطلاقا 

من الوثائق والمستندات التي تحدد الوضعیة المالیة للزوج ،تبعا لحال الزوجین یسرا وعسرا، وظروف 

التي تطرأ على المعیشة والنفقات المعیشة زمانا ومكانا، على أن لاتقل على حد الكفایة،تبعا للمستجدات 

بصفة عامة كمصاریف المدرسة وتعلیم الأولاد وأجرة السكن ولا یعفى الوالد من توفیر السكن، أو بدفع بدل 

  2.الإیجار، باعتبارهما من مشمولات النفقة، حتى ولو كان للحاضنة سكن

تستحق النفقة من تاریخ : بأنهاتكلمت عنها  80وأما بالنسبة لتاریخ استحقاق النفقة نجد أن المادة 

  3.رفع الدعوى وللقاضي أن یحكم باستحقاقها بناء على بینة بمدة لاتتجاوز سنة قبل رفع الدعوى

إن تاریخ استحقاق النفقة یبدأ من تاریخ رفع الدعوى العمومیة وتسجیلها في كتابة الضبط 

ة لما قبل الدعوى، ولا لما بعد صدور بالمحكمة إلى تاریخ صدور الحكم ولا یجوز للقاضي أن یحكم بنفق

حیث یجوز الحكم . الحكم إلا في الحالة التي یتضمن فیها حكم بالطلاق،وإسناد حق الحضانة إلى المطلقة

كما یجوز للمحكمة أن تحكم بنفقة مؤقتة للزوجة أو للأولاد . في مثل هذه الحالة بنفقة مستقبلیة للأولاد

  4.المرافعة، ثم تفصل في موضوع النزاع بموجب حكم تمهیدي أثناء إجراءات

  :آثار الامتناع عن أداء النفقة: الفرع الثاني

  : أثر الامتناع عن أداء النفقة في القانون الجزائري: لاأو 

                                                           

الحمایة القانونیة للطفل عند الطلاق في اتفاقیة حقوق الطفل وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على زهیة رابطي، نعیمة عمیمر،  1 

  .80، ص2008شهادة الماجستیر في الحقوق فرع القانون الدبلوماسي، جامعة الجزائر،
  .349ـ348، ص2010ات الجامعیة، ، دیوان المطبوع1، ج 6بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري،ط   2

 27المؤرخ في  05/02المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم ،1984یونیو سنة  9المؤرخ في  ،11-84من الأمر، 80المادة  3 

  .17، ص15، ج ر ج ج، ع 2005فبرایر 

.  
  .350ص، سبق ذكرهمرجع  الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، بلحاج العربي،  4
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یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات :من ق ع ج على ما یلي 331تنص المادة 

تنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرین عن تقدیم دج كل من إم 300.000دج إلى  50.000وبغرامة من 

المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه أو أصوله أو 

  1.فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع النفقة إلیهم

لزوجیة فامتناع الأب عن دفع نفهم من نص المادة بأن الأب ملزم بالإنفاق على أولاده أثناء قیام ا

نفقة ولده یكون فیه ضرر ویعرضه للهلاك، فنجد أن دعوى طلب نفقة للأولاد ترفعها الزوجة أثناء قیام 

الزوجیة وبعد الطلاق إذا كانت هي التي سلمت لها الحضانة مع العلم أن نفقة الأولاد قبل الطلاق تكون 

  2.الإجراءاتمشمولة بنفقة الزوجة، وذلك بإتباع جملة من 

  :أثر الامتناع عن أداء النفقة ي الفقه الإسلامي: ثانیا

  :اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة حول جزاء الأب المخل بالتزام النفقة على أولاده إلى قولین

ذهب المالكیة و الشافعیة إلى القول بعدم حبس الوالد، بل یجبر على الإنفاق بوسائل أخرى، : القول الأول

  .لحق الأبوةإكراما 

یحبس الولد، وذلك خوفا، ن تلف الولد، ففي الامتناع عن النفقة إهلاك له والحبس حمل : القول الثاني

  . على الإنفاق، لحفظ حیاة الإنسان، وهو أمر واجب شرعا، وهذا مذهب الحنفیة

وقت یظهر أن مذهب المالكیة و الشافعیة في عدم حبس الوالد ألیق بمقام الأبوة، وفي نفس ال

  3. یضمن للبنوة حقوقها، بوسائل أخرى غیر الحبس

  :سقوط النفقة: الفرع الثالث

  .رغم فك الرابطة الزوجیة بین الزوجین یبقى واجب الإنفاق على الأولاد تجاه الأب أمر ضروري

                                                           
 یونیو سنة 11صادرة في  49، تضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج، ع 1966یونیو سنة  08، المؤرخ في 156-66من الأمر  331 المادة  1

  .93معدل ص ،1966
القانون مباركي كهینة، تكفه إلهام، نفقة الأولاد دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق فرع   2

  .74ـ 73، ص 2017الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
 تخصصالماستر في القانون ت ن الأسرة الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادةبلقاسم صونیة، الآثار المادیة للطلاق في ظل الشریعة الإسلامیة وقانو   3

  60، ص2013عقود و مسؤولیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
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صحیح أن الطفل یحتاج إلى الرعایة الكاملة وذلك من الجانب المادي والجانب المعنوي، ولكن لابد أن 

من قانون الأسرة  75ذا الطفل سیصبح مسؤولا عن نفسه وذلك ببلوغه سنا معینا وهاذا ماحددته المادة ها

  .الجزائري، حیث أن هذه الأخیرة فرقت بین الذكور والإناث

  : بالنسبة للذكور: أولا

تجب نفقة الولد على الأب مالم یكن له مال، :( من قانون الأسرة الجزائري على 75نصت المادة 

فبالنسبة للذكور سن الرشد و الإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إن كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو 

  1).بدنیة أو مزاولا للدراسة وتسقط بالإستغناء عنها بالكسب

سنة، وقد تضل مستمرة رغم البلوغ، كما أنها قد 19وإن كان الأصل أن النفقة تسقط ببلوغ الذكر 

اذ السن، فقد یكون الطفل مصابا بآفة عقلیة أو بدنیة تحول دون تمكنه من كسب رزقه تسقط قبل بلوغه له

بنفسه ففي هذه الحالات یبقى الأب ملزما بالإنفاق علیه رغم أنه تجاوز السن القانونیة التي تمنحه هاذا 

  .الحق 

م جزء منه فإنفاقه یشاركه أحد فیها فه لذلك یستنتج أن نفقة الأولاد، الأصل فیها أنها على الأب لا

  2.علیهم كإنفاقه على نفسه وكذلك إن النفقة تكون لسد حاجیاتهم ولذا تقدر بقدر كفایتهم

بالنسبة لنفقة الأولاد في حال انتهاء الرابطة الزوجیة فإن المشرع نظم ذلك في : في نظر القانون

ون وسكناه من ماله إذا كان له نفقة المحض:( 72مواد الحضانة والنفقة على السواء، حیث جاء في المادة 

  ) .مال، وإلا فعلى والده أن یهیئ له سكنا وإن تعذر فعلیه أجرته

من قانون الأسرة  75وحتى وأن انتهت مدة الحضانة فإن النفقة تستمر بمقتضى المادة 

  3.الجزائري

                                                           
 05/02المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم ،1984یونیو سنة  9المؤرخ في  ،11-84من الأمر  ،11-84الأمر  من 75المادة  1

  .17، ص15، ج ر ج ج، ع 2005فبرایر  27في  المؤرخ
حمان عیساوي سارة، مدور نبیل، النفقة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق شعبة القانون الخاص، جامعة عبد الر   2

  .49، ص2014میرة، بجایة، 
، 2002، 5ع  الأسرة الجزائري، مجلة الإحیاء، اع بین الفقه الإسلامي وقانونصالح بوبشیش، نفقة الزوجة والأولاد في حال الإعسار والامتن  3

  .234باتنة، ص 
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  : بالنسبة للإناث: ثانیا

تستمر بالنسبة للإناث إلى الدخول بها  سنة فإنها 19إذا كان الأصل أن النفقة تسقط لبلوغ الذكر 

ج السالفة الذكر بمعنى إلى غایة الوقت الذي یناوب . أ. من ق 75وهذا ما ذهب إلیه المشرع في المادة 

  .فیه الزوج الأب كون النفقة تنتقل إلى الزوج بالدخول بها كما سبق ذكره

ق الأب، لكن إذا كانت للبنت موارد افتراضنا أن البنت لا تتزوج فإن نفقتها تبقى على عات أي إذا

  .خاصة ناتجة عن مهنة شریفة تزاولها بمحض إرادتها فلا یلزم الأب بضمان نفقتها

وإن ظل الأب ینفق علیها بعد الدخول بها رغم انقضاء حقها فیها فإن ذلك یعتبر تبرعا منه لا 

  1. یجوز له الرجوع علیها بما قد أنفقه وتبرع به

  :الطفل في السكنحق :المبحث الثاني

احتلت الحضانة مكانة بارزة في المحیط الاجتماعي  والوسط القانوني  لارتباط مصیر مسكن 

الزوجیة بها، لأنه أمام أزمة السكن الطاحنة ثارت المشاكل حول توفیر مسكن لممارسة الحضانة، والأمر 

  .ازاد تعقیدا بحیث لم تعد أسرة العائلة تتحمل ابنتهم المطلقة وأولاده

وأمام هذا الوضع تعددت المنازعات التي تمثل صراعا بین الزوجین بعد فك الرابطة الزوجیة على 

السكن، فلا یحق للحاضنة أن تشترط مسكنا لممارسة الحضانة أحسن من الذي عاشت فیه مع زوجها قبل 

فیه أدنى شروط  الطلاق، كما أنه لا یحق للزوج أن یقدم لها مسكن لممارسة الحضانة، والذي لا تتوفر

  2الحیاة، بل لابد من أن یكون لائقا بها مع محضونها، 

لقد جعل االله عزوجل الزواج نصف الدین عن طریق عقد رضائي بین الزوج والزوجة وذلك لبناء 

ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها :(أسرة هدفها المودة والرحمة مصداقا لقوله تعالى

  ) .م مودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرونوجعل بینك

                                                           
  48، ص سبق ذكرهیساوي سارة، مدور نبیل، مرجع ع  1
ساوي لیدیة، أحكام الحضانة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الخاص الداخلي، یمة، معینار فاط  2

  . 25ص 2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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وفي جهة مقابلة فتح المجال لفك الرابطة الزوجیة مما یخلق مشكل السكن بالنسبة للمطلقة 

  .وأولادها

  .ومن خلال هاذا المبحث سیتم التطرق إلى مفهوم سكن المحضون في المطلب الأول 

  .لمواصفات سكن المحصون خلال المطلب الثانيإن  

  :مفهوم سكن المحضون: لمطلب الأولا

إن من مستلزمات تكریم االله سبحانه وتعالى للإنسان أن جعل لنفسه حرمة لاینبغي الاعتداء علیها 

لامادیا ومعنویا، فلا تستقیم حیاته ولا یكون لها معنى إلا بقدر ما یستمتع به من حریة، فكم من ظلم لحق 

  .یجبرها على اعتناق ما لا تحبه وما ترتضیهالإنسان وكم من ترهیب وإهدار للأرواح، 

فحرمة الشخص تقتصي أن یكون آمنا على نفسه، وبیته وأسراره، وحریة تنقله، هذه مجتمعة 

تسمى بالحریات الشخصیة، وهي تمثل أصل الحریات الأساسیة، وعلى ذلك یعد السكن ضرورة أساسیة 

النفسیة والمادیة و الاجتماعیة، فهو عنصر من ضرورات العیشة السویة، ویلبي مجموعة من الحاجات 

  1.جوهري من عناصر ضمان الكرامة و الإنسانیة لذا وجب تحدیده من جمیع الجوانب 

والثاني إلى مواصفات . حیث سیتم تقسیم هاذا المطلب إلى فرعین، الأول تعریف سكن المحضون

  . سكن المحضون

  :تعریف سكن المحضون: الفرع الأول

  : التعریف اللغوي: أولا

) سكان(والجمع ) ساكن (فأنا ) السكنى( الاسم من باب طلب و ) سكنا(ر وفي الدار الدا) سكنت(

  .الدار) أسكنته(ویتعدى بالألف فیقال 

                                                           
القادر، قسنطینة ، ، جامعة الأمیر عبد 26دراسة مقارنة، مجلة المعیار، العدد -نوال لبیض، حق المسكن في النصوص الشرعیة والدولیة  1

  .01، ص2011
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ما یسكن إلیه من أهل ومال ) السكن(و) مساكن(والجمع .ف وكسرها البیتبفتح الكا) المسكن( 

بالتخفیف المهابة والرزانة ) نةالسكی(و . الشيء من باب طلب أیضاإلى ) سكنت(وغیر ذلك وهو مصدر 

  1. الوقارو 

  .مكان السكون، من الفعل سكن، یسكن، سكونا ضد الحركة: یقصد بالمسكن

وسكن المرأة هو المسكن الذي یسكنها الزوج إیاه، یقال لك داري .فالمسكن هو مایسكن إلیه من أهل ومال

  2كنههذه سكن إذا أعاره مسكنه یس

. والاسم السكن، والسكنى. وأسكنها غیره.وسكن داره. وسكنته تسكینا. قر: سكن سكونا: س ك ن

  3.والبركة. والرحمة. مایسكن إلیه: والسكن. أهل الدار: والسكن. المنزل: والمسكن

  :التعریف الاصطلاحي لسكن المحضون: ثانیا

دائمة أو مؤقتة وسواء كان لساكنه  كل مكان یستخدم للسكن بصفة: یعرف المسكن بوجه عام بأنه

أو مستــأجرا له یقیم فیه مجانا، وهو المكان الذي یكون مشتملا على كل ما یلزم للسكن من أثاث وفراش 

ومرافق وغیرها مما تحتاج إلیه الأسرة وتراعي في ذلك حالة الزوج والزوجة من یسر وإعسار ووضعهما 

م فیه الإنسان والمكان الذي یعده لسكناه حتى ولو لم یكن فیه، الاجتماعي، فالمسكن هو المأوى الذي یقی

  .هو مشروع أسراره ومكان  راحته

وهو المكان الذي یخلو فیه الإنسان إلى نفسه فیعیش في منجاة مع ذاته بعیدا عن أعین الرقباء، 

  4.المقربین إلیهنائبا عن عیون وأسماع الآخرین فیودع فیه خصوصیاته وأسراره وینفرد بذاته وبأسرته وب

  :التعریف القانوني للسكن: ثالثا

لقد تناول المشرع الجزائري سكن المحضون في قوانینه التي سهر فیها من أجل عدم تناسي أي 

یعد '' : ج.ع.من ق 355حق لحقوق الطفل لاسیما بعد فك الرابطة الزوجیة وذلك ما نصت علیه المادة 

                                                           
  .283، دار المعارف، القاهرة، ص2، ج 2احمد بن محمد بن علي الفیومي المقري، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ط   1
  .100، ص 2017، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 1ج، ط . أ. فاطمة حداد، حق المطلقة الحاضنة في المسكن من خلال ق  2
  .205تونس، ص -الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس مرتب على طریقة مختار الصحاح والمصباح المنیر، الدار العربیة للكتاب، لیبیا  3
ة بوقرة ربیع، زروقي مبروك، سكن المحضون في قانون الأسرة الجزائري والاجتهاد القضائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، جامع  4

  . 11 -10،ص2017حمد بوضیاف، المسیلة، م
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أو خیمة أو كشك ولو متنقلا متى كان معدا للسكن و إن لم یكن منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة 

مسكونا وقت ذلك وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات و المباني 

التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسیاج خاص داخل السیاج أو السوار 

   1''.العمومي

توسع في تعریف المسكن فالبنایة أو الغرفة أو الخیمة أو الكشك حتى ولو كان متنقلا فالمشرع 

كما . سواء كانت مسكونة أو مهیأة لأن تكون مسكنا تعتبر في نظر القانون مسكنا له حرمة وتجب حمایته

ة، أن توابع وملحقات المسكن من أحواش وحظائر وحدائق مسورة تأخذ حكم السكن وتشملها تلك الحرم

  .یشترط في المسكن ان یكون الانتفاع به خاصا

مقر إقامة المحضون حیث یقیم '' : وبعد تعریف المسكن یمكن القول أن مسكن الحضانة هو

أبواه، أو حیث یقیم أحدهما بعد الفرقة أو الانفصال، وما یترتب علیه الانتقال منه وتغییره من نتائج وآثار 

  2.كلا الأبوین أو أحدهما ومدى تأثیرها على المحضون أو على

لا تكلف نفسا إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا ( ذلك لقول الشارع الحكیم في كتابه العزیز 

  3.)مولود له بولده

  : مواصفات سكن الحضانة: الفرع الثاني

وهو التزام یقع على عاتق الزوج أثناء قیام العلاقة الزوجیة مراعیا في ذلك وسعه، ویمتد هذا 

لإلزام إلى ما بعد أكد فقهاء الشریعة الإسلامیة كذا المشرع الجزائري على وجوب توفیر مسكن للزوجة ا

انقضاء العلاقة الزوجیة في حالة وجود أبناء، إلا أن المشرع لم ینص على المواصفات الشرعیة لمسكن 

  4.الحصانة تاركا ذلك للفقه الذي اقر مواصفاتها

  

                                                           
یونیو سنة  11صادرة في  49، تضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج، ع 1966یونیو سنة  08المؤرخ في  ،156-66من الأمر355المادة   1

  .102ص ومتمم، ، معدل1966
  .102 - 101مرجع سبق ذكره، ص ،فاطمة حداد  2
  . 233سورة البقرة، الآیة   3
  .102مرجع سبق ذكره، ص  ،دفاطمة حدا  4



  الحقوق المالية للطفل بعد الطلاق: ولالفصل الأ

  

 

21 

  :نة مناسباأن یكون مسكن الحضا: أولا

یشترط في المسكن الذي یوفره الزوج المطلق بغرض الحضانة، أن یكون مناسبا للمحضون 

والحاضنة سواء،  لتتمكن الحاضنة من أدائها لواجباتها نحو محضونیها على أكمل وجه، فینبغي أن یتم 

اره للمسكن یقصد تزویده بكل متطلبات المعیشة، و التناسب هنا یتلاءم ویسار الأب حیث لا یكون اختی

.                                                                                                                            الإضرار بالحاضنة ووضعها الاجتماعي

فیجب أن یكون المسكن مشتملا على كل ما یلزم من أثاث وفراش وأواني ومرافق وغیرها مما 

تحتاجه الأسرة ویراعي في ذلك حالة الزوج المادیة من یسر عسر ووضعه الاجتماعي، وهكذا یعتبر 

  1. السكن شرعیا وهو ما یستلزم واجب توفیر المسكن سواء كانت الزوجیة قائمة أو في إطار الحضانة

ونشیر هنا إلى أن الزوج إذا  كان غنیا یمكنه توفیر مسكن فخم للحاضنة محضونیها، وأما إذا 

كان متوسط الحال أو فقیرا فیكتفي بتوفیر سكن یكون متواضعا لكنه یحتوي على كل المرافق الضروریة 

مسكن، وعلیه یلزم وفقا للعرف والعادة، ویدخل في مناسبة المسكن أیضا المكان الذي یهیأ فیه ال. للعیش

المطلق بتهیئة مسكن الحضانة في مكان الحضانة، لأي في البلد الذي یقیم هو فیه ویجوز أن یهیئه في 

البلد الذي تقیم فیه الحاضنة الأم، شرط أن یكون هذا البلد هو الذي سبق أن عقد زواجه علیها فیه أو في 

ة غیر الأم فلا یجوز لها أن تطلب تهیئة مسكن أما إذا كان كانت الحاضن. مدینة قریبة من محل إقامته

    2.الحضانة في غیر البلد الذي یقیم فیه المطلق إلا إذا حصل اتفاق على خلاف ذلك

  : أن یكون مسكن الحضانة مستقلا: ثالثا

المقصود بالمسكن المستقل هو المسكن الذي لا یشارك فیه آخرون مع المحضونین و الحاضنة، 

وبالتالي فیجب أن یكون المسكن مستقلا بمرافقه، وعلى ذلك فان المطلق علیه أن یختار بین أن یسترك 

لیة مسكن مسكنه وبین أن یهیئ مسكنا آخرا مستقلا ومناسبا، ویترك لقاصي الموضوع  تقدیر مدى استقلا

  . الحصانة ومناسبة للمحضون والحاضنة

                                                           
 حداد فاطمة، حق المطلقة الحاضنة في المسكن من خلال قانون الأسرة الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر تخصص أحوال شخصیة،  1

  .    66، ص 2015جامعة الوادي، 
  .103ص ،سبق ذكره مرجع ، مكتبة الوفاء القانونیة،1ط حق المطلقة الحاضنة في المسكن من خلال قانون الأسرة الجزائري، فاطمة حداد،  2
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وضرورة استقلالیة مسكن الحضانة یراد من خلاله مراعاة مصلحة المحضون وحفظ صحته، 

  .خلقه، مما ینبغي علیه إسكانه في مكان آمن وبین جیران صالحین خاصة إذا كان المحضون أنثى

شریعة الإسلامیة الذین ذكروا مواصفات والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یأخذ بآراء فقهاء ال

خاصة، لما یعتبره مسكنا شرعیا، بل لم یذكر أي مواصفات معیشیة ماعدا أن یكون ملائما لممارسة 

  1.من قانون الأسرة 72الحضانة حسب ماجاء في المادة 

لقو أما الفقه الإسلامي اشترط مواصفات واضحة المعالم عند فقهاء الشریعة الإسلامیة والتي اط

علیها المواصفات التي تقضي المسكن الشرعي والتي لابد من توفرها فیه حتى یكون صالحا للعیش فیه، 

  :ویمكن حصرها في ما یلي

أن یكون المسكن یحتوي على باب به غلق، وأن یكون محتویا على المنافع الضروریة كالمطبخ : 1

  والحمام والغرف 

  .یة من طعام وكسوةأن یحتوي على مستلزمات العیش الضرور : 2

  2.یشترط في المسكن أن یكون له جیران، والبیت الذي لیس له جیران یعتبره الفقهاء غیر شرعي: 3

  :شروط تمتع الحاضنة بمسكن الحضانة: الفرع الثالث

إن المشرع الجزائري اعتبر حق الحاضنة في الاستفادة من مسكن الحضانة حق مقرر قانونا 

  .لأب عند توفر شروط محددةوالتزاما یقع على عاتق ا

إن القاضي یلزم الأب بتخصیص مسكن للحاضنة لأنه من أثار الحصانة فلقد استقر القضاء على : لاأو 

  .أن طلب الحاضنة للمسكن بحكم له في الوقت الذي یحكم فیه بالطلاق والحضانة

یما إذا كان والهدف من ذلك هو رعایة مصلحة المحضون الذي یصبح متأرجحا بین المطلقین لاس

سن المحضون یستلزم رعایة أمه، فإذا أقام أحد الزوجین دعوى الطلاق أمام محكمة شؤون الأسرة من 

أجل فك الرابطة الزوجیة، وكانت حضانة الأبناء محل تنازع بینهما فإن الفصل في هاذا التنازع یكون 

                                                           
  . 14 - 13بق ذكره، ص بوقرة ربیع، زروقي ربیع، مرجع س  1
  .13مرجع نفسه، ص ال  2
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لأم والفصل مؤقتا في مسألة بتقدیم أحد الزوجین دعوى إستعجالیة من أجل إسناد حق الحضانة إلى ا

  .سكناها وسكن أبنائها

أن الحاضنة الأم هي التي لها حق البقاء في بیت الزوجیة التي كانت مع  72نستخلص من المادة : ثانیا

زوجها خلال قیام العلاقة الزوجیة، وبالتالي یستثنى من تطبیق هذا النص كل امرأة أسندت لها الحضانة 

لأم بغض النظر عن وجود عدد من الأولاد المحضونین كما إن استثناء تسكنه ولا یسري إلا الحضانة ا

  . الحاضنة للمسكن لم یعد موقوف على عدم قبول أهلها إیوائها أن تكون مطلقة حاضنة

ج اشترط المشرع الجزائري أن یكون للأب سكن ملائم یمكن أن یمنحه .أ.من ق 72وفقا للمادة : ثالثا

ة فیجب أن یكون المسكن المعد لممارسة الحضانة ملائما للحاضنة بغض النظر للمطلقة لتمارس الحضان

عن حالة الأب، ولا یكون ذلك إلا إذا كان مستوفیا للشروط الشرعیة وكما أعطى المشرع الجزائري 

وعلى الأب لالتزام بمتطلبات .ج الحق في تقدیر ملائمة السكن للحضانة.أ.ق 72الحاضنة وفقا للمادة 

   1ضانة حیث یجب أن یكون مزودا بوسائل المعیشة والمستلزمات الضروریة مسكن الح

  :الحمایة و الرقابة القضائیة للمحضون: المطلب الثاني

صحیح انه وبعد فك الرابطة الزوجیة بین الزوجین تسند الحضانة لأحد الطرفین أو یكون طرف 

ه هذه الأخیرة لا یقطع نهائیا عن ثالث في بعض الأحیان، ومن جهة مقابلة فإن الذي لم تسند إلی

المحضون، بل له حق زیارته یحكم له بها في الوقت الذي یحكم فیها القاصي بإسناد الحضانة، وهذا ما 

یكون طبعا في صالح المحضون من كل الجوانب وخصوصا الرابطة الأسریة والأبویة، وحتى وسیلة 

المخصص للحضانة في أغراض أخرى أو عدم رقابیة للحاضن والمحضون معا في حال استعمال السكن 

. من ق 62القیام برعایة الولد وإهماله، هنا یمكن المطالبة بإسقاط الحضانة وذلك مخالفة لمضمون المادة 

ش .ع ضد ق.ج أو حالة من حالات إسقاط الحضانة ،إذ جاء قرار المحكمة العلیا في مبدأ القضیة م.أ

  .یجار سكن ممارسة الحضانة، مقید بممارستها في الجزائرالحكم ببدل إ: بحضور النیابة العامة

                                                           
دنداني تركیة، جلید أسماء، حق الحاضنة في السكن لممارسة الحضانة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر تخصص قانون أسرة، جامعة العقید   1

  .33 - 32،ص2015آكلي محند اولحاج، البویرة، 
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لا یكون الأب ملزما بتوفیر السكن أو بدل الإیجار، متى كانت الحاضنة مقیمة خارج الإقلیم 

  1. الوطني

  :مفهوم حق الزیارة: الفرع الأول

  تعریف حق الزیارة: أولا

الطرفین بعد الطلاق، ذلك لقد جعل المشرع الجزائر زیارة الطفل المحضون حق من حقوق 

ولأهمیتها البالغة حماها الشرع بقوانین تنظم هاذا الحق المشروع وتعاقب كل من لم یتجاهل أو یقصر في 

على القاضي عند الحكم بإسناد :" من قانون الأسرة الجزائري 64تطبیقها، وهذا ما نصت عله المادة 

  2."الحضانة أن یحكم بحق الزیارة

جاءت كافیة لتبیان أن المشرع الجزائري لم یمنع من رؤیة الطفل المحضون بعد  وكلمة حق الزیارة

  .فك الرابطة الزوجیة

                                                                              وبالرجوع إلى العقوبات المفروضة عن الممتنع من تسلیم طفل قضى فیه حكم حق الزیارة وهذا ما 

یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة :" من قانون العقوبات الجزائري بأنه 328نصت علیه المادة 

دینار الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن  5.000إلى  500من 

من  حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل

خطفه ممن وكلت إلیه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فیها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو 

  .حمل الغیر على خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغیر تحایل أو عنف

  3."تزداد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبویة عن الجاني

                                                           
  .304،ص1،2012،م ق،ع12/05/2011،الصادر بتاریخ 622754قرار المحكمة العلیا،ملف رقم   1
فبرایر  27المؤرخ في  05/02، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم1984یونیو سنة  9المؤرخ في ، 11-84من الأمر 64المادة  2

  .15، ص15، ج ر ج ج، ع 2005

 یونیو سنة 11صادرة في  49، تضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج، ع 1966یونیو سنة  08المؤرخ في  ،156- 66من الأمر 328المادة  3

  .91، صومتمم ، معدل1966



  الحقوق المالية للطفل بعد الطلاق: ولالفصل الأ

  

 

25 

زیارة الوالد لابنه المحضون : یا التي أیضا أعطت حق الزیارة في مبدئها في قرار المحكمة العل

  1.عند غیره،حق له وغیر مرتبط بسن معینة

وبما أن المشرع الجزائري نص على حق الزیارة ضمن المادة المترتبة لأصحاب الحق في 

اد الحضانة لأحد منهم الحضانة، فهذا دلیل على أن هؤلاء فقط لهم حق طلبها، فعندما یحكم القاضي بإسن

  .فلا بد علیه أن یقضي بحق الزیارة للطرف الآخر الذي نازع الحاضن

، أي أن القاضي "وعلى القاضي "یستنتج من أسلوب المادة الذي جاء على سبیل الوجوب بلفظ 

  .یقضي حتما لأحد الوالدین بحق زیارة المحضون من تلقاء نفسه، ذلك أن الحضانة من النظام العام

من قانون الأسرة  64هذا ما قضت الشخص لا یقید إلا بما قیده القانون، فمتى أوجبت المادة 

على أن القاضي حینما یقضي بإسناد الحضانة، أن یحكم بحق الزیارة، فزیارة الأب أو الأم لولدهما حق (

دون تقید وتعقید لكل منهما، وعلى من كان عنده ولد أن یسهل على الآخر استعماله على النحو الذي رآه 

  2.)ومن ثم فإن القضاء بما یخلف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

  :الزیارة ومدة حق مكان: الفرع الثاني

  :مكان الزیارة: أولا

لا یمكن تجاهل مكان الزیارة ، وهذا لأن المكان ضروري لممارسة الحضانة، لأنه المكان الذي 

یتمتع فیه المحضون برعایة زائره وتوفیر له حاجیاته، ولو تطلب الأمر ساعات محدودة، وبذلك لا یمكن 

:( العلیا في قرارها أن یكون مكان الزیارة لا یسبب إحراجا لزائر بمسكن المطلقة، وهذا ما أكدته المحكمة

من المقرر شرعا أنه لا یصلح تحدید ممارسة حق الزیارة للزوج في بیت الزوجة المطلقة، ومتى كان في 

قضیة لحال أن قضاة الموضوع قد حددوا مكان الزیارة للطاعن بسبب المطعون ضدها، فإنهم كما فعلو قد 

حت أجنبیة عنه، وأن الهدف من حق الزیارة لا خالفوا القانون، هذا لأن المطعون ضدها بعد طلاقهما أصب

یتحقق في قضیة الحال متى امتنعت البنت برعایة ولدها ولو لساعات محدودة ومتى كان كذلك استوجب 

                                                           
  .455، ص2006، 1ق،ع.، م04/01/2006، الصادر بتاریخ 350942قرار المحكمة العلیا، ملف رقم   1
الحقوق، بوخلط لیندة، النظام القانوني للحضانة وإشكالات تطبیقها قضائیا في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضیات شهادة الماستر في   2

  .48،ص2019بوضیاف المسیلة،  جامعة محمد
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وعلى القاضي عند إسناد الحضانة لأحد الوالدین، فعلیه أن یحكم بحق الزیارة ولو لم یطلب )  نقض القرار

  1.طلبه الخصوماحدهما، فلا یجوز له أن یحكم ی

إن قانون الأسرة الجزائري لم یحدد أماكن لممارسة الزیارة وترك للقاضي الذي یراعي العرف    

والعادة، فإن كانت الحاضنة هي الزوجة المطلقة، لا یجوز أن یمارس الأب حق الزیارة في منزل الحاضنة 

  .التي هي زوجته السابقة، وبالطلاق تصبح أجنبیة عنه

جاء فیه أن من المقرر  15/12/1998ي قرار المحكمة العلیا الصادرة بتاریخ وهذا ما جاء ف

  2.شرعا أنه لا یصلح تحدید مكان ممارسة حق الزیارة للزوج في بیت الزوجة المطلقة

الحاضن، و : عند تنفیذ زیارة محضون ،لأحد أقربه فإن مكان الزیارة یكون حیث یتفق الطرفان

ى كان لا مضرة على المحضون، ولا خلوة فیه بامرأة أجنبیة من دون محرم، المقضي له بالزیارة، وذلك مت

  .سواء أكان في منزل أحدهما، أم عند من یرتضیانه، أو في مكان آخر  مناسب

فإن تعذر اتفاقهما ورضاهما على ذلك، فیعمل بالعرف، فإن لم یكن فالأصل أن الابن یزور من 

تزار عند حاضنها، مالم یقتض الحال خلاف ذلك، وعلى القاصي  له زیارته في منزله، والبنت بعد السبع

    3.ویسلك في تسلیم الطفل للزیارة الطریقة التي یسلم بها في الحضانة. تحدید ذلك

  :مدة الزیارة: انیاث

لم یحدد القانون الزمن الذي تستغرقه مدة الزیارة، لأن الزیارة مسألة رضائیة بین الأطراف، فلم 

الجزائري إذا كانت المدة ساعة أو یوم أو شهر، وترك ذلك للقاصي الذي یراعي العرف یحدد المشرع 

والعادة ولقد جرت العادة أن یحم القاضي بحق الزیارة في أیام العطل الأسبوعیة والوطنیة على أن یكون 

لرقابة الهدف من الزیارة هو بقاء صلة الوصل قائمة بین المحضون ووالده أو والدته، وإخضاعه إلى ا

  .ورعایة شؤونه

                                                           
بركات الربیع، بعلي عز الدین،رعایة مصلحة المحصون بین النص والتطبیق، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، جامعة محمد بوضیاف،   1

  . 28-27، ص2018المسیلة، 
  49بوخلط لیندة، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .25، ص1436لحضانة والزیارة، ندوة كلیة الشریعة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنین، تنفیذ أحكام ا  3
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أما في زمن الزیارة فهو من التاسعة صباحا لغایة الرابعة مساء، غیر أنه إذا كان الطفل 

المحضون رضیعا، فإن الزیارة لا بد أن تكون أقل من ذلك، وهذا ما كرسه قرار المحكمة العلیا الصادر 

لأسرة أن القاضي حینما یقضي من قانون ا 64قضت المادة :" الذي جاء في نصه 16/04/1990بتاریخ 

بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة، فإنه من الواجب أن یكون  ترتیب هذا الحق مرنا وفق ما تقتضیه 

المصلحة، وللأب زیارة أبنائه مرة في الأسبوع على الأقل من أجل التعاطف معهم، ومن ثم فإن القرار 

مرتین كل شهر، یكون قد خرق القانون، ومتى كان ذلك  المطعون فیه، والقاضي بترتیب حق الزیارة للأب

  1.وجب نقض القرار المطعون فیه

كان  2005مكرر إلى قانون الأسرة الجزائري بموجب التعدیل الصادر سنة  57قبل إضافة المادة 

قضاة المحاكم بعد أن یحكموا بالطلاق یحكمون مباشرة بحق الزیارة، بأن الزیارة المحضون للزوج أخر 

  .من قانون الأسرة الجزائري 64لذي لم تستند إلیه الحضانة، وذلك تطبیقا لمضمون المادة ا

أما الیوم وبعد التعدیل الجدید، فقد أصبح من حق أي واحد من مستحقي الحضانة بمن فیهم الأم    

ظر والأب أن یتقدم بطلب في شكل عریضة  كتابیة موقعة ویودعها لدى أمانة الضبط لمحكمة التي ستن

في موضوع الطلاق، فیطلب الحكم له بحقه في حضانة أحد الأبناء الزوجین المتخاصمین بصفة 

طوال الفترة الممتدة ما بین تاریخ رفع دعوى الطلاق والحضانة والزیارة وهنا یمكن للقاضي  إستعجالیة

مام نفس الأمور المستعجلة بعد أن یتحقق من مبررات الطلب ومن جدوى دعوى الطلاق المرفوعة أ

  2.المحكمة بقصد استصدار حكم قضائي بالطلاق، وأن یصدر أمرا مؤقتا بحق الزیارة لصالح الزوج

  :استثناءات حق الزیارة: الفرع الثاث

  .قد تكون هناك أمور استثنائیة توقف حق الزیارة الطفل المحضون لفترة معینة   

 02/03/2020المؤرخ في ونذكر مثال عن هذا حیث صدر أمر عن رئیس قسم شؤون الأسرة 

جاء مؤسسا قانونا بالرجوع إلى كافة " 19كوفید "وذلك إلى غایة زوال وباء  05/2020تحت رقم الترتیب 

النصوص  القانونیة الدولیة والوطنیة المذكورة أعلاه التي تكفل للطفل الحق في الرعایة الصحیة والحمایة 

ظرف الاستثنائي الذي تعیشه البلاد بسبب مخاطر من كافة أشكال الصرر ولو كان محتملا، ونظرا لل

                                                           
  .50-49مرجع سبق ذكره، ص، بوخلط لیندة  1
  . 28عزدین، مرجع سبق ذكره، ص بركات الربیع، بعلي  2
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وأخطار الإصابة به، ومراعاة لمصلحة الأطفال الفضلى خاصة ) 19كوفید (تفشي وباء كورونا المستجد 

في ظل سن الابنین المعنیین بالزیارة والذي یجعلهما في خطر محدق بالعدوى بالفیروس في حال أي 

  . كونوا مصابین به لو لم تظهر علیهم أعراضهاحتكاك بأشخاص آخرین من الممكن أن ی

حیث أنه ولو كان حق الزیارة المأمور به حقا قانونیا إلا أن الظرف الاستثنائي الذي نعیشه ونظرا 

إ، بتوقیفه .م.إ.من ق 312للتدابیر الوقائیة التي أمرت بها السلطات العمومیة یتعین مراجعته وفقا للمادة 

ومكافحته، "  19كوفید " اء التدابیر المتعلقة بالوقایة من انتشار وباء كورونا  بصفة مؤقتة إلى غایة انته

  . أو صدور أمر مخالف

  :وعلیه

نأمر بتعلیق حق الزیارة المأمور به بموجب الأمر الصادر عن رئیس قسم شؤون الأسرة المؤرخ    

المتعلقة بالوقایة من وذلك غلى غایة انتهاء التدابیر  05/2020تحت رقم الترتیب 02/03/2020في 

  1.ومكافحته، أو صدور أمر مخالف"  19كوفید "انتشار وباء كورونا 

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           
  .02/03/2020ون الأسرة، المؤرخ في الصادر عن رئیس قسم شؤ  ،05/2020رقم  الأمر  1
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  :ملخص الفصل الأول

مایمكن استخلاصه من الفصل الأول المتعلق الحقوق المالیة للطفل بعد الطلاق، أن هذه الحقوق 

  .تتمثل في حق الطفل في النفقة وأیضا حق الطفل في سكن الحضانة

توفیر كل مایحتاج غلیه الطفل من غذاء وكسوة وسكن وما یعتبر ضروري : حیث أن النفقة هي

  .في حیات الطفل الیومیة في العرف والعادات

  .كما أن الفقهاء أیضا تعرضوا لها على غرار المشرع الجزائري

  .كما ذكرنا كیفیة تقدیرها وشروط إستحقاقها وحتى ماذا یترتب عن الممتنع عن أدائها

  :وأیضا تناولنا حق الطفل في سكن الحصانة الذي عرفناه من الجانب

  .الفقهي، والغوي، والقانوني- 

وشروط استحقاق هذا السكن، كما لم ننسى الحمایة القضائیة لهذا الأخیر التي تتمثل في حق 

  .الزیارة وذلك حفاظا عل الرابطة الأسریة بین الولد والوالد أو الوالدة

راقبة الولد المحضون والظروف التي یعیش فیها والمحیطة به من كل الجوانب ومن جانب آخر م

  .الاجتماعیة والنفسیة وحتى الجانب التعلیمي والدراسي

  

  

  



  

  :ثانيالفصل ال
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 حق الطفل في الحضانة: الأول  المبحث 

      

 حق الطفل في الرضاع  :الثاني  المبحث  
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  :تمهید 

فك الرابطة الزوجیة هي وضعیة الطفل، وهي من یكون من أهم الآثار القانونیة التي تترتب عن 

أقدر وأقوم على حمایته ورعایته وتربیته والعنایة بكل شؤونه، فلأصل في الحضانة هو مراعاة مصلحة 

الطفل المحضون التي تعد من الأولویات بعد فك عقد الزواج بین الزوج والزوجة، ویرجع تقدیر الأولویة 

الذي نص علیه المشرع والذي یخص الحضانة، وكل هذا مراعاة لمصلحته  للقاضي الذي یطبق القانون

  .وتوفیر له الجو الملائم خالي من جمیع لمشاكل التي قد یضطرب منها نفسیا

كما لا ننسى قد یكون سن الطفل المحضون بعد الطلاق صغیر السن أي انه یحتاج لأمه في 

ضمان حق الطفل في الرضاعة، وطلك لمدى احتیاجه أمر الرضاعة،وأن هذا من مسؤولیة الوالدین إزاء 

  .لهذا الحق من أجل العیش مادام سنه وبدنه یحتاج للرضاعة

  :ففي هذا الفصل سوف نعتمد على مبحثین

  ؛الحضانة حق الطفل في :المبحث الأول

  .حق الطفل في الرضاع :المبحث الثاني
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  حق الطفل في الحضانة: مبحث الاولال

الطفل محمیا ویكون فردا صالحا في المجتمع، بعد فك الرابطة الزوجیة تقوم حضانته  حتى یكون

من طرف أحد والدیه عل العنایة به وحمایته، وكل هذا للحفاظ علیه من الانحراف والانحلال الخلقي 

ن وتوفیر جو یلیق به لكي ینشأ في محیط یناسبه ویناسب كل متطلباته الضروریة والیومیة، لذا یجب أ

تراعى كل هته النقاط التي ذكرناها حتى یوضع الطفل عند من هو مؤهل لحمایته والاعتناء به عن أكمل 

  .وجه، أو عند من یحق له القانون ذلك

وتعتبر الحضانة من بین الأمور التي أعطتها الشریعة الإسلامیة أهمیة بالغة وتحلیلها من كل 

طرق في نصوصه القانونیة لمعالجة موضوع الحضانة، والذي الجوانب، وحتى قانون الأسرة الجزائري فقد ت

  من قانون الأسرة الجزائري،  72إلى  62أقر في المواد من 

  :لتوضیح أكثر قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین

بحیث تناولنا في المطلب الأول مفهوم الحضانة، أما المطلب الثاني فقد تناولنا شروط الحضانة مدتها 

  .ومستحقیها

  مفهوم الحضانة: المطلب الأول

من الحقوق الواجبة للطفل سواء التي اقرها له االله سبحانه وتعالى وما جاء في الشریعة السمحاء 

وأیضا بما أقره له المشرع الجزائري بسن عدة قوانین تحمیه وخاصة قانون الأسرة الجزائري، وذلك في حالة 

أحدهما سواء الأب أو الأم، أو في حضن من ینشأ في حضن  الشقاق بینهما أو فك الرابطة الزوجیة، لكي

یكفل له القانون ذلك، وفي حین عدم وجودها ففي ممن تتوفر فیه الشفقة والرحمة والعاطفة، وذلك حسب 

  .ترتیب المستحقین للحصانة في الشریعة الإسلامیة وفي قانون الأسرة الجزائري

ویتولى أموره وخاصة الأطفال الذین لم  یتجاوزوا  ولا یخفى عنا أن الطفل یحتاج إلى من یحضنه

سن البلوغ، ففي هذه الحالة نستطیع القول أن الأم هي الأجدر والأقرب بهذه الحضانة، ولا احد یستطیع 

  .الحلول محلها لأن الطفل أقرب كثیرا من الأم وكذلك العكس
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  تعریف الحضانة :الفرع الأول

  تعریف الحضانة: أولا

الحضن في اللغة بالكسر، ما دون الإبط إلى الكشح، أو الصدر والعضدان ما بینهما وجانب  :في اللغة

  . الشيء وناحیته والجمع أحضان

  .جعله في حضنه أو رباه: حضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر

  .رخم علیه للتفریخ: حضن الطائر بیضه حضنا وحضنا وحضانة بكسرهما وحضونا

  .نحاه عنه واستبد به دونه: نة بفتحهاحضن فلانا عن كذا حضنا وحضا

  .رعته وربته: حضنت المرأة الصبي

  .تولي رعایته والدفاع عنه: واحتضن الشيء أو الأمر

  .التي تقوم مقام الأم في تربیة الولد، والجمع حواضن: الحاضنة

  .الولایة على الطفل لتربیته وتدبیر شؤونه: الحضانة

أنها تدل على الضم، أي ضم الحاضن للمحضون، سواء كان ویؤخذ من التعریف اللغوي للحضانة 

  1.إنسانا أو طیرا أو أمر من الأمور المعنویة یتعهده حاضنه بالاهتمام والرعایة والتربیة وتدبیر شؤونه

  .إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه - من باب نصر ودخل - الحضانة من حضن الطیر بیضه

  2.الصبي التي تقوم علیه في تربیته) حاضنة(و ) حضانة(وحضنت المرأة ولدها 

  .مصدر من الفعل حضن، وجمعه هو أحضان وحضن الصبي حضنا - بفتح الحاء–وهي 

  .إسم فاعل و الحاضنة الموكلة بالصبي تحفضه وتربیه: والحاضن

  .وحاضنة الصبي التي تقوم علیه في تربیته

  3.مصدر الحاضن والحاضنة، وهي التربیة: الحضانة    

  

                                                           
  .462-461بق ذكره، صیاسر أحمد عمر الدمهوجى، مرجع س  1
  .506-505، ص2010الدكتور المصري مبروك، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائریة، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر،   2
  .55بق ذكره، صزهیة رابطي، نعیمة عمیمر، مرجع س  3
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  :تعریف الحضانة في الشرع: نیااث

لقد تطرقت المذاهب الفقهیة لتعریف الحضانة، فكل عرفها حسب فقهائه،فنلاحظ أن التعریفات 

كانت مختلفة مغیر متشابهة إلا أن المعنى كان یصب في قلب واحد، وهو تبیان التعریف الشرعي 

المذهب الحنفي، المذهب المذهب المالكي، : للحضانة ومن بین هذه المذاهب نذكر تعریفات كل من

  .الشافعي، المذهب الحنبلي، والتي جاءت تعریفاتهم كما یلي

  :عند الحنفیة: 1

  .الحضانة هي تربیة الولد لمن له حق الحضانة

  .وذهب الجمهور من الحنفیة على الصحیح عندهم من أنها حق للحاضنة والمحضون معا

ه یهلك بتركه، فیجب حفظه عن الهلاك، كما یجب كفالة الطفل وحضانته واجبة لأن: (ویقول ابن قدامة

  ).الإنفاق علیه وإنجاؤه من الهلاك

إنما ثبت وجوب الحضانة على النساء أولا، لأن الطفل في ذلك الدور من :(وكما یقول أبو زهرة 

  1). حیاته یحتاج إلى رعایتهن

  :عند المالكیة: 2

  2.ومضجعه، وتنظیف جسمههي حفظ الولد في مبیته، ومؤنه، وطعامه، ولباسه، 

   3.الحضانة هي صیانة العاجز والقیام بمصالحه

یعد تعریف المالكیة اقل ضبطا من تعریف الحنفیة لأنه أشار إلى المحضون وفي معنى مضمر 

إلى الحاضن، وكان الأولى أن یشیر بوضوح إلى الحاضن فیمكن لأي شخص أن یقدم الخدمات 

اضن فیجب أن تتوفر فیه شروط وقیود معینة كي یستحق للمحضون، ویقوم بمصالحه، أما الح

  4.الحضانة

                                                           
  .507-506الدكتور المصري مبروك، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .462ص یاسر أحمد عمر الدمهوجى، مرجع سبق ذكره،  2
 أیت سعید حیاة، أحكام ممارسة الحضانة في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص قانون أسرة،  3

  .03، ص2015جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 
سطیني، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الفقه المقارن، عاید سلیمان أبو سالم، الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیة الفل  4

.                                                                                                                            10،ص2003الجامعة الإسلامیة غزة، 
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  : عند الشافعیة: 3

  1.هي تربیة من لا یستقل بأموره بما یصلحه ویقیه ولو كبیرا مجنونا

: وعرفها الإمام النووي من الشافعیة، بتعریفین في موضعین، أحدهما اعم من الآخر، فقد عرفها بقوله

وتعهده، بغسل رأسه، وبدنه وثیابه، بدهنه، وكحله، وربطه في مهده، وتحریكه حفظ صبي : والحضانة...(

  ).لینام، ونحوها

  2.)حفظ من لا یستقل وتربیته: (ثم عرف الحضانة مرة أخرى بقوله

القیام بحفظ من لا یمیز، ولا یستقل بأمره، وتربیته بما یصلحه، ( وعرفها الشافعیة على أنها 

  .الحضانة الكبرى وتسمى) ووقایته عما یهلكه

  .حفظ من لا یستقل بأموره ككبیر مجنون، وتربیته بما یصلحه ویقیه عما یضره: فقال الرملي

  .هي حفظ من لا یستقل بأمر نفسه عما یؤذیه لعدم تمییزه كطفل، وكبیر مجنون: وقال الباجوري

نه وثوبه أي تنمیته بما یصلحه، بتعهده بطعامه وشرابه وغسل بد: ثم فسر الحضانة بقوله

   3.وتمریضه وغیر ذلك من مصالحه ومؤنه

  :عند الحنابلة:4

  .هي كفالة الطفل وحفظه من الهلاك، والإنفاق علیه وإنجازه من المهالك: فقال إن قدامة

والمجنون عما یضرهم  - وهو مختل العقل -هي حفظ الصغیر والمعتوه: وعرفها البهوتي فقال

م وثیابهم ودهنهم وتكحیلهم وربط طفل بمهد وتحریكه لینام وتربیتهم بعمل مصالحهم، من غسل بدنه

  .ونحوه

  

                                                           
  .462یاسر أحمد عمر الدمهوجى، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .12، ص1436المهدي محمد الحرازي، مستحقو الحضانة وتربیتهم حسب متغیرات العصر، ندوة كلیة الشریعة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،   2
القاضي في مراعاة مصلحة المحضون في ضوء التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر عماري زین الدین، ترتیب الحاضنین وسلطة   3

  .4،ص2018تخصص أحوال شخصیة، جامعة زیان عاشور،الجلفة، 
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هي لفظ صغیر ونحوه عما یضره، وتربیته بعمل مصالحه، وقد نص ابن قدامة : وقال أبو النجا

هي حفظ فشابها بذلك لحنفیة والشافعیة، والظاهر : على أنها كفالة كالمالكیة، أما البهوتي وأبو النجا فقالا

  1.ي المعنى المفاد، وإنما هو خلاف لفظيأن لاختلاف ف

  :یمكن أن یأخذ من هذه التعریفات ما یلي: ما یلاحظ على هذه التعریفات

الحنفیة في تعریفهم للحضانة بینوا أنها لا تكون إلا لمن كان له حق حضانة الطفل وتربیته فیخرج من _ 

  . فیهاهذا التعریف من لیس له حق ولایة الحضانة إذا وجد صاحب الحق 

المالكیة أسهبوا في تعریف الحضانة عن الأعمال التي تقوم علیها الحضانة، ولم یشیروا إلى صاحب _ 

الحق في الحضانة، كما أنهم اقتصروا في تعریفهم على الولد الصغیر، ولم یشیروا إلى من هو في حكمه 

  .فیةكالمجنون، والمعتوه، ولو كانا كبیرین، وهاذا ما یلاحظ على تعریف الحن

یلاحظ على تعریف الشافعیة والحنابلة أنهم قد أدخلوا في تعریف الحضانة كل من لا یستقل 

بأمور نفسه، كالمجنون، والمعتوه، والكبیر فضلا عن الطفل الصغیر، كما أنهم قیدوا الحضانة وأعمالها 

یه أحكام كثیرة، بأن تكون فیما یصلح أمر المحضون، وینفعه ویدفع عنه كل ضرر وأذى، وهذا ینبني عل

منها أن القائم بأعمال الحضانة علیه أن یعمل على نفع ومصلحة المحضون، ودفع كل ضرر عنه وإلا 

فلیس أهلا لولایة الحضانة فكأنهم یشیرون إلى أن للحاضن شروطا لابد أن تتوافر فیه للقیام بولایة 

  2.الحضانة

  :تعریف الحضانة في قانون الأسرة الجزائري: ثالثا

الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته : (من قانون الأسرة الجزائري 62المادة  نصت

على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا، ویشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام 

  3.)بذلك

                                                           
  .5-4، صسبق ذكرهمرجع  عماري زین الدین،  1
  .463-462یاسر أحمد عمر الدمهوجى، مرجع سبق ذكره، ض  2

 27المؤرخ في  05/02، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم1984یونیو سنة  9المؤرخ في  ، ،11-84الأمر  من ،62المادة  3

  .15، ص15، ج ر ج ج، ع 2005فبرایر 
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كز في تعریف فخلافا لتعریفات قانونیة لدول عربیة فالمشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائري ر 

الحضانة على أسبابها وأهدافها وهي رعایة الولد، وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على 

  .حمایته وحفظه صحة وخلقا

یعتبر أحسن تعریف على احتوائه  62ویرى الأستاذ عبد العزیز سعد أن التعریف الوارد في المادة 

ته على أفكار لم یشملها غیره من القوانین العربیة، حیث أنه على أهداف الحضانة وأسبابها وذلك لشمولی

في تعریفه جمع في عمومیاته كل ما یتعلق بحاجیات الطفل الدینیة والصحیة والخلقیة ومما تقدم فإن 

  :أهداف الحضانة تظهر فیما یلي

  :تعلیم الولد

ومجانیا فكل طفل له الحق أن ینال ویقصد به التعلیم الرسمي أو التمدرس، وما دام التعلیم إجباریا 

  1.قدرا من التعلیم حسب استطاعته وإمكانیاته الذهنیة وقدراته العقلیة واستعداده الفطري والنفسي

  :تربیة الولد على دین أبیه_ 

یجب أن یربى الولد على مبادئ وقیم الدین الإسلامي، ولما كان زواج المسلم بغیر المسلمة 

الحق في الحضانة للأم غیر المسلمة ولا ینكره علیها أبدا، فهي كالمسلمة على  جائزا، فإن القاضي یمنح

  .أن تراعي أحكام الشرع في تربیة الطفل

  :السهر على حمایة المحضون_

فیجب أن لا یكون الطفل عرضة لأي اعتداء مادي كالضرب أو الاعتداء المعنوي كالإرهاب 

ط الطفل نفسیا وعاطفیا، ولیس معنى ذلك أن یترك للطفل والتخویف والشتم، مما یؤدي إلى زعزعة انضبا

بل یؤدب كلما استدعت الحاجة، ثم إن الحمایة لا تكون من الغیر فقط، بل لابد من حمایة الطفل حتى 

  .من نفسه

  :    حمایة الطفل من الناحیة الخلقیة_

سویا وأن لا یترك ویكون ذلك بتنشئته على حسن الخلق وتهذیبه وإعداده لكي یكون فردا صالحا 

  .عرضة للشارع ورفقاء السوء

                                                           
  .6ص عماري زین الدین، مرجع سبق ذكره،  1
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  :حمایة المحضون صحیا_

یجب أن یلقى الطفل المحضون الرعایة الصحیة الكاملة، خاصة في السنوات الأولى من حیاته، 

  1.وذلك بأن یتلقى كل التلقیحات اللازمة والدوریة، وأن یعرض على الطبیب كلما استدعت الحاجة

  : ضانة ودلیلهاحكم الح: الفرع الثاني

  :حكم الحضانة: أولا

اتفق الفقهاء على وجوب الحضانة للأطفال الصغار، لأنهم یهلكون بتركها فوجب حفظهم من 

الهلاك، ولأنهم خلق ضعیف یفتقر لحاضن، أو كافل یربیه حتى یقوم بنفسه فهي فرض كفایة إن قام به 

ن الأم في حولي الرضاعة إن لم یكن له أب، قائم سقط عن الباقي، ولا یتعین إلا على الأب، ویتعین ع

  .أو كان لا یقبل ثدي سواها

فالطفل الذي بین أبویه یقومان بكفایته الأب بالإنفاق، والأم بالحضانة والتربیة، وإن تفرقا بفسخ أو 

  2.بطلاق، فالحضانة للأم حتى یستغنى عنها فإن كان غلاما فحتى یأكل،و یشرب وحده

ثوري وفي روایة عن مالك إلى أن الحضانة حق للحاضنة، ولها أن تتنازل ذهب الشافعي وأحمد ال

  .عنه في أي وقت، ولا تجبر إذا امتنعت

ذهب بعض الفقهاء إلى أنها حق للمحضون، جبر الأم علیه إذا امتنعت، و به قال بعض 

  . الحنفیة، وروایة لدى الحنابلة

یهلك بتركه، فیجب حفظه عن الهلاك، كما  كفالة الطفل وحضانته واجبة لأنه: ( یقول ابن قدامة

  ).یجب الإنفاق علیه وإنجاؤه من المهالك

وإنما ثبت وجوب الحضانة على النساء أولا، لأن الطفل في ذلك الدور من  (كما یقول أبو زهرة

  ).حیاته یحتاج إلى رعایتهن

  3.ا حق الحاضنمن هذه النصوص یتبین أن أن الحضانة یراعى فیها أولا جانب المحضون، وثانی

                                                           
  .7-6ص ،نفسه عماري زین الدین، مرجع  1
  .465-464یاسر أحمد عمر الدمهوجى، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .507- 50الدكتور المصري مبروك، مرجع سبق ذكره، ص  3
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  .یحتاج الولد في حیاته الأولى إلى تربیته ورعایته، والحضانة هي ضرب من هاتین الوظیفتین

  .من ثم فالحضانة هي حق من حقوق الأولاد وشرعت لمصلحة الولد

  1.مبدئیا تسند الحضانة إلى النساء لكونهن أقدر وأصبر من الرجال على تربیة الولد وهن أشفق علیه

  :دلیل مشروعیة الحضانة: ثانیا

  .وقد ثبتت مشروعیة الحضانة بالكتاب و السنة والإجماع

  :من القرآن الكریم/ 1

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا إما یبلغن  (لقوله سبحانه وتعالى في كتابه الحكیم

  ,)23الإسراء .) ( كریماعندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا

أن االله سبحانه وتعالى أمر الأبناء برعایة آبائهم في : ووجه الاستدلال بهذه الآیة على مشروعیة الحضانة

  2.الكبر، لحاجتهما للرعایة ولمظنة عجزهما، كما قدموه للأبناء في طفولتهم من تربیة وحضانة ورعایة

  3).أنبتها نباتا حسنا وحفلها زكریاءفتقبلها ربها بقبول حسن و  (:قول االله تعالى

  4).وما كنت لدیهم إذ یلقون أقلامهم أیهم یكفل مریم وما كنت لدیهم إذ یختصمون (:قوله تعالى

  5).فقالت هل أدلكم على أهل بیت یكفلونه، لكم:( وقال أیضا

  6).والوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین:( وقال أیضا

  

  

  

                                                           
  .132-131، ص2008،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1، ج2الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه و القضاء، ط  1
لشریعة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، بن عبد االله بن إدریس أبو بكر میغا، حق القریب الحاضن في المحضون ووسائل تنفیذها، ندوة كلیة ا  2

  .17، ص1436
  .37سورة آل عمران، الآیة   3
  .44سورة آل عمران، الآیة   4
  .12سورة القصص، الآیة   5
  .244سورة البقرة، الآیة   6
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  :من السنة النبویة/ 2

أن امرأ : یل الحضانة في السنة النبویة الشریفة بما رواه عبد االله بن عمر بن العاصثبت دل

إن ابني كان بطني له وعاء، وثدیي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد، : یارسول االله:قالت

  ).أنت أحق به،مالم تنكحي(  -صلى االله علیه وسلم-أن ینزعه مني، فقال لها رسول االله 

في هذا الحدیث دلیل على أن الأم أحق بحضانة ولدها، إذا أراد : جه الدلالة من هذا الحدیثو 

الأب انتزاعه منها، وقد ذكرت هذه المرأة صفات اختصت بها تقضي استحقاقها، وأولویتها بحضانة ولدها 

فل إلى  من على ذلك وحكم لها، مالم تتزوج، وذلك لحاجة الط - صلى االله علیه وسلم –وأقرها النبي 

   1.یحضنه في هذه الفترة من حیاته

  : من الإجماع/ 3

فما روي عن عمر بن الخطاب، أنه طلق امرأته أم ابنه عاصم فخاصمها بین یدي أبي بكر 

خل بینه وبینها، ریحها ومسكها ومسحها وریقها خیر : (الصدیق، لیأخذ ابنه عاصم منها ، فقال أبو بكر

  ).له من الشهد عندك یا عمر

ولم ینكر علیه أحد، فدل ذلك على  -رضوان االله علیهم -كان ذلك بحضور كثیر من الصحابة

  2.إجماعهم، على مشروعیة الحضانة وأنها حق الأم في السنة الأولى

أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم : وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك قائلا

  3.ط الحضانة بالنكاحوذهب الحسن، وابن حزم إلى عدم سقو 

  :خصائص الحضانة: الفرع الثالث

  : یمكن أن تتضح خصائص الحضانة من خلال ما یلي 

  :الحضانة من النظام العام: أولا

یرى جانب أن الحضانة من النظام العام، فلیس للأبوین الحق في تغییر أو تحریف قواعدها، فإذا 

الولد لأي سبب من الأسباب فإن الحضانة لا تسقط  اتفقت الأم مع والد الطفل على التخلي عن حضانة

                                                           
  .465أحمد عمر الدمهوجى، مرجع سبق ذكره، ص یاسر  1
  .18-17عبد االله بن إدریس أبو بكر میغا، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .466یاسر أحمد عمر الدمهوجى، مرجع سبق ذكره، ص  3
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عنها مادامت قد استوفت كل الشروط وكانت أهلا لممارستها، وقد تجبر على حضانتها إذا تنازلت عنها 

  .حتى وإن لم تتوفر فیها الشروط كاملة ماعدا تلك التي لها علاقة بأخلاقها

  :الحضانة لا تلزم الحاضنة: ثانیا

ي آخر یرى أن الحضانة حق للحاضنة لها أن تتنازل عنها في أي وقت مقابل ذلك هناك رأ

  .شاءت، وهذا دلیل على أن الحضانة حق للأم فلها أن تتنازل عنها في أي وقت شاءت

حیث اعتبر أن  05/02من قانون الأسرة  66وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا الرأي في المادة 

كنه قید ممارسة هذا الحق مع مراعاة مصلحة المحضون، أي للحاضنة الحق في التنازل عن حضانتها، ل

إنه إذا كان التنازل یضر بمصلحة المحضون فلا یحق لها التنازل عنها، والتنازل قد یكون باللفظ الصریح 

  1.بمعنى أن یعلن الطرف الذي له الحق في الحضانة صراحة عن عدم رغبته في ممارسة هذا الحق

ذلك بعد المطالبة بحق الحضانة مدة سنة كاملة بعد تحقیق سبب وقد یكون التنازل ضمنیا و 

السقوط أو موت الحاضنة، ومن قبیل التنازل أیضا إهمال الطفل عند باب المحكمة بعد صدور الحكم 

بالطلاق أو ترك الطفل في المستشفى بعد ولادته، ومما تجدر الإشارة إلیه هو أن الشخص المتنازل عن 

  .ترجاعها لأن التنازل من الأسباب الاختیاریة للسقوطالحضانة لا یمكنه اس

  :الحضانة حق مشترك: ثالثا

تعتبر الحضانة حقا مشتركا، أي أنها في نفس الوقت حق للصغیر الذي یحتاج إلى من یرعاه 

ومن یحفظه ویقوم على شؤونه ویتولى تربیته، وكذا لأمه حق الاحتفاظ به واحتضانه أي أن للأم الحق 

و إذن إذا تخلت الأم عن حضانة طفلها . لتخلي عن حضانة طفلها إذا لم یضر ذلك بمصلحتهكذلك في ا

فإن ذلك لا یسقط إلا حقها ویبقى حق الطفل قائما، وبناء على ذلك فإنها تجبر على حضانته إن أصلح 

  2.صدهاللطفل ولم یكن هناك من یحضن الطفل غیرها، وتنازلها هذا یكون مقبولا وتعامل معاملة نقیض ق

  

  

                                                           
ضوابط السلطة التقدیریة للقاضي الجزائري في إسناد الحضانة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، جامعة محمد  ،زكریاء مطرفي  1

  ، ص2019بوضیاف،المسیلة،
  .10، صنفسهزكریاء مطرفي، مرجع   2
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  :شروط ممارسة الحضانة مدتها ومستحقیها: المطلب الثاني

بالنسبة إلى هذا المطلب الذي من خلاله سوف نوضح كثیرا من الأمور المهمة المتعلقة 

بالحضانة، والتي یجهلها العدید، سواء الزوجین بعد فك الرابطة الزوجیة بینهما أو الأقارب الذین أضافهم 

ب حق، یمكنهم التمتع بصفة تخول لهم حضانة الطفل المحضون في بعض المشرع الجزائري كأصحا

الأحیان في ترتیب مستحقیها، وذلك بعد توفر عدة شروط أقرها المشرع الجزائري وذلك من خلال المادة 

من قانون الأسرة الجزائري والتي نستنتج أنها قد استنبطت من أحكام الشریعة السمحاء واجتهادات  62

  .ئمةالفقهاء والأ

كما أن المشرع الجزائري حدد مدة هذه الحضانة بالنسبة للذكور أو الإناث، وذلك في نص المادة 

  .من قانون الأسرة الجزائري 65

  :حیث سنتناول في هذا المطلب ثلاث فروع مرتبة كالآتي

  .شروط ممارسة الحضانة_ 

  .ترتیب أصحاب الحق في الحضانة_ 

  .مدة ممارسة الحضانة ومسقطاتها_ 

  :شروط ممارسة الحضانة: الفرع الأول

  : من قانون الأسرة الجزائري في فقرتها الثانیة إلى ما یلي 62أشارت إلى ذلك المادة 

ولكن كان هذا بدون تفصیل، لأن الشروط المطلوبة في ). یشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك( 

  1.من الأمراض والقدرة على القیام بشؤون المحضونالبلوغ والعقل والسلامة : الحاضن هي عدیدة، ومنها

  :الشروط العامة للحضانة المتعلقة بالنساء والرجال: أولا

  :العقل/ 1

تحرم الحضانة عن المجنون، سواء كان جنونا متواصلا أو متقطعا فكلاهما من موانع الحضانة،     

تدبیر شؤونه وإضافة إلى العقل اشترط  ویتساوى مع المجنون المعتوه لأنه یأخذ صورة الفاقد للقدرة على

                                                           
  .134الغوثي بن ملحة، مرجع سبق ذكره، ص  1
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المالكیة الرشد وقالوا لا حضانة عندهم لسفیه مبذر كي لا یتلف مال المحضون أو ینفق علیه على غیر 

  .مقتضى الشرع

من القانون  43و 42أما المشرع الجزائري فقد أكد على شرط العقل من خلال نص المادتین 

لأسرة الجزائري المعدل على الحضانة هي ولایة على النفس ولا من قانون ا 84- 83- 82المدني و المواد 

  .یمكن لمجنون لا تصح تصرفاته أن یكون ولیا على آخر ویمضي تصرفاته

  : البلوغ/ 2

بما أن الصغیر لا یستطیع أن یقوم برعایة نفسه، فلا یصلح لرعایة غیره لذلك فلا حضانة  

للصغیر الممیز لأنه عاجز عن رعایة شؤون نفسه، ولأن الحضانة من باب الولایة والصغیر لیس من أهل 

سابعة من قانون الولایة وبغیر البلوغ لا تصلح الحضانة، هذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال المادة ال

  1".نة كاملة19تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام " بقولها  05/02الأسرة الجزائري معدل 

  :الأهلیة/ 3

الحضانة هي رعایة الولد، ولهذا یجب على من له حق الحضانة، أن تتوفر فیه أهلیة الرشد وتكون 

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا :" ن ق م جم 40سنة حسب المادة  19وفقا للقانون الجزائري بتمام 

سنة كاملة،  19بقواه العقلیة، ولم یحجر عیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد 

من قانون الأسرة الجزائري، إذ المقصود بالأهلیة هي القدرة على القیام بمهمة  86وهذا ما أكدته المادة 

  .لیما لیكون قادرا على الاعتماد على نفسه في المستقبلتتعلق بتربیة الطفل وإعداده س

وإلى جانب العقل اشترط المالكیة الرشد فلا حضانة عندهم لسفیه مبذر كي لا یتلف مال المحضون 

  .أو ینفق علیه على غیر مقتضى الشرع

فلا  واشترط أیضا الحنابلة مع المالكیة بالإضافة إلى العقل عدم المرض المنفر كالجذام والبرص

  .حضانة لمن به شيء من هذه المنفرات

أما موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة، فإنه یرى أن الحضانة ولایة على النفس، فلا تكون 

لغیر العاقل الذي لا یقوى على القیام بشؤونه، إذ هو نفسه بحاجة إلى من یرعاه، وهو ما ورد في المادة 

                                                           
  .11زكریاء مطرفي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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نص على أنه تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه والسفیه غیر نافذة، من قانون الأسرة الجزائري التي ت 85

   1.إن صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه

  :القدرة/ 4

وتكون المقدرة في القدرة المالیة والقدرة الجسدیة ولا یمكن الاستغناء على أي من هما، لأنه لا      

ه الحضانة، ذلك كون المحضون یحتاج إلى یمكن أن نتصور لمن یملك مال أو حتى دخل أن تستند ل

  .تعلیم وعلاج في حالة مرضه والمصاریف الملازمة معه

وبالنسبة للقدرة الجسدیة لا یمكن للحاضن في حال ما إذا كان یعاني من مرض مزمن قیامه بدور 

یام الحضانة بشكل سلیم، لأما في حالة ما إذا كان مصاب بمرض ممكن الشفاء منه فإنه یستطیع الق

  .بمهامه ولا یمكن حرمانه من الحضانة

أما عن موقف القضاء الجزائري في اعتبار القدرة شرطا أساسیا لممارسة الحضانة فیظهر جلیا 

من  09/07/1984: في العدید من القرارات المتعلقة بالمحكمة العلیا، إذ جاء في قرارها المؤرخ في

الحضانة، ومن بینها القدرة على حفظ المحضون ومن ثم المقرر في الفقه الإسلامي وجوب توفر شروط 

  2.فإن القضاء بتقریر حق ممارسة الحضانة دون توفر هذا الشرط یعد خرق لقواعد الفقه الإسلامي

  :الأمانة/ 5

یجب على الحاضن أن یتصف بصفة الأمانة من أجل تربیته تربیة حسنة بعیدا عن كل انحراف، 

وافق الفقهاء في مسألة الأمانة على الأخلاق في العدید من القرارات حیث نجد أن القضاء الجزائري 

سقوط حق الحضانة عن الأم لفساد "القضائیة الخاصة بالحضانة كما جاء في قرار المحكمة العلیا 

أخلاقها وسوء تصرفاتها فیسقط أیضا حق أمها في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فیهما معا، وللحكم بخلاف 

استوجب نقض القرار الذي قضى بإسناد حضانة الأولاد لجدتهم للأم بعد إسقاطها هذا الحق هذا المبدأ 

  .عن الأم لفساد أخلاقها وإقرارها باتخاذ وسائل غیر شرعیة لترغم زوجها على طلاقها

من قانون الأسرة الجزائري المعدل والتي عرفت الحضانة بأنها  62واستند في ذلك بنص المادة 

المحضون من تربیة وتعلیم، والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا وبمفهوم المخالفة لا رعایة الولد 

                                                           
  .9-8، صسبق ذكرهعماري زین الدین، مرجع   1
  .9، صنفسه مرجعلا  2
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یمكن لفاسق أن یحفظ الصغیر خلقا، وجعل لهذه القاعدة استثناء إذا كان الصغیر لا یستغني عن أمه 

  .وذلك بقوله مع مراعاة مصلحة المحضون

  :الإسلام/ 6

من قانون الأسرة  62ا ما نلمسه في نص المادة سایر المشرع الجزائري المذهب المالكي وهذ

الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه " الجزائري المعدل التي نصت على 

بمفهوم المخالفة أنه یمكن أن " فعبارة القیام بتربیته على دین أبیه" والسهر على حمایته صحة وخلقا، 

حالة وجود طلاق وكانت الحضانة لها فیجب علیها أن تربي الأبناء على  یتزوج مسلم بغیر كتابیة، وفي

  1.دین أبیهم وهو الإسلام ، وقد یكون الأب غیر مسلم أو كلاهما

  : الشروط المتعلقة بالنساء: ثانیا

   :أن لا تكون متزوجة بأجنبي أو بقریب غیر محرم منه/ 1

من  66ل الغموض عنها وذلك في نص المادة أن المشرع الجزائري حیث تعرض لهذه النقطة وأزا   

یسقط حق الحاضنة بالتزوج بغیر قریب محرم مالم :" قانون الأسرة الجزائري والتي نصت على ما یلي 

  2.وجاءت هذه المادة واضحة ومفهومة من فحواها" یضر بمصلحة المحضون

یب الأول للأم في حضانة أولادها، إذا كان القانون أعطى الترت" ومن جهة أخرى نجد قرار المحكمة العلیا 

 66، وهذا ما نصت علیه المادة "إلا أنه نص أیضا على إسقاط هذا الحق إذا تم زواجها بغیر قریب محرم

   3.من قانون الأسرة الجزائري

  

  

  

  

                                                           
  .14زكریاء مطرفي، مرجع سبق ذكره، ص  1

، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 1984یونیو سنة  9المؤرخ في  ، ،11-84الأمر  من ،62المادة  ،11-84من الأمر  66المادة   2

  .15ص.15، ج ر ج ج، ع 2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02بالأمر رقم
  .73، ص2008، 62، نشرة القضاة، العدد 13/07/2005، صادر بتاریخ 341320قرار المحكمة العلیا، ملف رقم   3



  الحقوق الغير مالية للطفل بعد الطلاق

 

 
46 

  : أن تقیم الحاضنة في بیت لا یبغض المحضون/ 2

من قانون الأسرة  70المادة  حیث أن المشرع الجزائري تناول أیضا هذه النقطة وذلك في نص    

تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت محضونها مع أم المحضون المتزوجة بغیر قریب :" الجزائري

   1".محرم

أن ) أم الأم(من المقرر شرعا أنه یشترط في الجدة الحاضنة :" وأیضا ما جاء في قرار المجلس الأعلى

تزوجة بأجنبي وأن تكون قادرة على القیام بالمحضون ومن ثم تكون غیر متزوجة، وألا تسكن مع ابنتها الم

  ".النعي على قرار المطعون فیه بالقصور في التسبیب غیر مؤسس

  2.المذكورة سابقا 70وأیضا نجد أن قرار المجلس الأعلى مسایرا لنص المادة 

  :أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم للمحضون/  3

حم محرم للطفل، كأمه وأخته، أو خالته وجدته، لأن مبنى ویشترط في الحاضنة أن تكون ذات ر 

الحضانة على الشفقة فلا لبنت العم والعمة، ولا لبنات الخال والخالة ولكن لهن الحق في حضانة الذكور، 

  3.إلا الحنفیة فقد قالوا أن لهن الحق بحضانة الأنثى

  :الشروط المتعلقة بالرجال: ثالثا

  : شرط أن یكون الحاضن محرما للمحضون إذا كانت أنثى/ 1

إذا كان الحاضن ذكرا فیشترط أن یكون عنده من یحضن الإناث، كزوجة أو خادمة، ولا یصح أن 

یحضن غیر محرم بنتا مطبقة للوطئ،كابن عمها إلا إذا تزوج بأمها ولو كان مأمونا، والسبب في اشتراط 

من الإناث كأم أو زوجة أو خادمة أو عمة أو خالة، أن الرجال لا أ یكون للحاضن المحرم من یحضن 

  . قدرة لهم على أحوال الأطفال كما النساء

  

  

                                                           

، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 1984یونیو سنة  9المؤرخ في  ، ،11-84الأمر  نم ،62المادة  ،11-84من الأمر  70المادة   1

  .16ص.15، ج ر ج ج، ع 2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02بالأمر رقم
  .57، ص1999، 2، المجلة القضائیة، ع 20/06/1988، الصدر بتاریخ 50011المجلس الأعلى، ملف رقم قرار    2
  .14- 13عماري زین الدین، مرجع سبق ذكره، ص   3
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  : شرط إتحاد الدین بین الحاضن والمحضون/ 2

المبدأ في حضانة الرجال من المیراث إذ لا توارث بین المسلم وغیر المسلم، وذلك إذا كان 

مسلما فلیس له الحق في الحضانة، بل حضانته إلى ذوي رحمه من المحضون غیر مسلم وكان ذو الرحم 

  .أهل دینه

عند توفر هذه الشروط في مستحقي الحضانة، فإن الحضانة تسند إلیه ودائما تطبیقا للمبدأ العام 

  1.وهو مراعاة مصلحة المحضون، وأیضا احترام الترتیب القانوني لمستحقي الحضانة

  : لحق في الحضانةترتیب أصحاب ا: الفرع الثاني

  :11- 84ترتیب الحواضن في قانون الأسرة الجزائري رقم  :أولا

الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها ثم الخالة ثم الأب ثم أم " من قانون الأسرة الجزائري  64المادة 

الأب، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد 

  2".حضانة أن یحكم بحق الزیارةال

للأهمیة البالغة التي تحتلها الأم في الأسرة رأینا أن المشرع الجزائري في ترتیبه لمستحقي الحضانة، 

قد جعل على رأسهم الأم في الدرجة الأولى، وبعدها یأتي الأب في الدرجة الثالثة بعد كل من أم الأم، 

ون درجة وكل هذا بعد مراعاة مصلحة المحضون بطبیعة الحال، والخالة، وفي الترتیب الأخیر نجد الأقرب

لأن من الواجب وضع الطفل في جو أسري یساعده على العیش في استقرار وسعادة غیر منقوص من 

  .حاجیاته ومستلزماته التي یحتاجها

وهذا الترتیب لأصحاب الحق في الحضانة جعله المشرع الجزائري ترتیبا جوهریا أي لا یمكن 

اضي أن یتناساه إلا في الحالات الاستثنائیة، كما نلاحظ في قرار المحكمة العلیا التي جاءت على ما للق

  3..."متى كان من المقرر شرعا أن حضانة الأبناء تسند إلى أمهم، ولا یسقط عنها هذا الحق:" یلي

  

                                                           
، 2019تیطراوي منیر، الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضیاف كلیة الحقوق، المسیلة،   1

  .22-21ص

، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 1984سنة یونیو  9المؤرخ في  ، ،11-84الأمر  من ،62المادة  ،11-84من الأمر  64المادة  2

  .15، ص15، ج ر ج ج، ع 2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02بالأمر رقم
  .77،ص1989سنة  01، المجلة القضائیة، العدد 02/04/1984، الصادر بتاریخ32594، ملف رقم قرار المحكمة العلیا  3
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  : 05/02ترتیب الحواضن في قانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر رقم  :ثانیا

الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم :" من قانون الأسرة الجزائري على 64ث تنص المادة حی

الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل 

  1".ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة

الأم بالدرجة الأولى، ثم الأب، : أن المشرع الجزائري جعل حق الحضانة من النص نستنتج

  .حتى نهایة الحاضنین....ثم

من خلال الترتیب الذي جاء به المشرع الجزائري في التعدیل بالنسبة لدرجة الأب، نخلص إلى أن 

لم یغفل عن  المشرع الجزائري جعل الأب مساوي لدرجة الأم في الترتیب إلى حد ما، كما أن المشرع

  .مصلحة المحضون في ذلك وجعل للقاضي دورا في هذه المسألة

غیر أن المشرع لم یضع حدود للقاضي في إسناد الحضانة وإبراز المصلحة للمحضون، بل جعل 

للقاضي كامل السلطة التقدیریة في ذلك، لأنه یرجع تقدیره حسب المكان والزمان وظروف كل من الأم 

  2.والأب وكذا المحضون

  :مدة ممارسة الحضانة ومسقطاتها: الفرع الثالث

  : مدة ممارسة الحضانة :أولا

تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه :" من قانون الأسرة الجزائري ما یلي 65قد جاء في نص المادة 

سنة إذا كانت  16سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى  10

  3".الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة

  : فهذا النص یتضمن أحكاما تتعلق بانقضاء الحضانة، وهي كما یلي

  .یكون تحت الحضانة إلى أن یبلغ سن العاشرة: بالنسبة للولد الذكر/ أ

سنة من عمره، وهذا بأمر من  16و في حالة ثانیة تمتد الحضانة بالنسبة إلیه إلى حین بلوغه سن 

  .أن تكون الحاضنة هي الأم ولم تتزوج مرة ثانیة، بعد طلاقهاالقاضي وبشرط 

                                                           
  .15، صمرجع سبق ذكره ،11- 84من الأمر  ،64 المادة  1
  .23عماري زین الدین، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .15مرجع سبق ذكره، ص ،11- 84من الأمر  .64المادة   3
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سنة، حسب المادة السابعة من  18فحضانتها تمتد إلى أن تبلغ سن الزواج، أي : وبالنسبة للبنت/ ب

  1.قانون الأسرة

  :مسقطات الحضانة :ثانیا

الأسرة من قانون  70إلى  66فهذا یتعلق بسقوط الحضانة، والحالات هي واردة في المواد

  : الجزائري، وهي فیما یلي

  ).67/1المادة( إذا اختل أحد الشروط التي یتوجب أن تتوفر في الحاضن/ أ

  ).68المادة ( إذا سكت من یستحق الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة من غیر عذر، / ب

  ).69المادة(إذا استوطن الحاضن بلدا یصعب على ولي المحضون القیام بواجباته،/ ج

  ).70المادة( إذا سكنت الجدة أو الخالة بالمحضون مع أم المحضون التي تزوجت بغیر قریب محرم،/ د

من قانون الأسرة الجزائري، یعود الحق في الحضانة، إذا زال سبب سقوطه،  71وطبقا لحكم المادة

  .غیر الاختیاري ماعدا الذي تنازل عنها

د فیجب التعامل معها مع مراعاة مصلحة وعلى كل، وبما أن الحضانة هي حق من حقوق الأولا

  .المحضون أساسا

  2.هذا وقد تعامل القضاء مع مسألة سقوط الحق في الحضانة حسب حالات

  :حق الطفل في الرضاع: المبحث الثاني

الأولاد زینة الحیاة وقد أمر االله سبحانه وتعالى الوالدین بحسن تربیة الأولاد، وجعل في قلوب 

صبر على مشاق الحمل والولادة والرضاعة والسهر على التربیة، كما جعل في قلوب الأمهات الرحمة وال

الآباء الرحمة والمودة والحرص على تربیة الأولاد والإنفاق علیهم لتستمر عملیة بناء المجتمع،وقد قسم االله 

والحضانة  واجبات الوالدین من حفظ الأولاد على مراحل حیاتهم، فخص الأم بالحمل والولادة والرضاعة

  . حتى یستغني الطفل عن النساء، وخص الأب بتربیة الولد بعد ذلك، كل ذلك لمصلحة المحضون

                                                           
  .132الغوثي من ملحة، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .136، ص مرجع سبق ذكرهالغوثي بن ملحة،  2
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والوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة وعلى المولود له :" لقول االله تعالى

  1".رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها 

  . في هذا المبحث إلى مطلبینأما حیث سوف نتطرق 

  .سوف نتطرق إلى مفهوم الرضاع :المطلب الأول

  .نتطرق فیه إلى أركان الرضاع :المطلب الثاني

  :مفهوم الرضاع: المطلب الأول

لقد جعل االله سبحانه وتعالى نعمة البنین و البنات زینة الحیاة الدنیا لكل الأزواج وكل العائلات، 

  .یقوموا برعایة أبناهم خیر رعایة ومن كل نواحي الحیاةحیث أوجب على الآباء أن 

وخصوصا الأطفال حدیثي الولادة الذین یحتاجون إلى حلیب الأم، ومن بین الإشكالیات التي 

تواجهنا في حیاتنا الیومیة هي مصیر الأطفال بعد فك الرابطة الزوجیة بین الزوجین، فتكون المسؤولیة 

نة لها، و نفس الأمر حین تسند الحضانة للأب فعلیه توفیر الحلیب لطفله مسؤولیة الأم عند إسناد الحضا

  .بشتى الطرق حتى وإن كلفه ذلك أن یستأجر مرضعة ترضعه

  .مشروعیة الرضاعو  تعریف الرضاعیتضمنان حیث أن هذا المطلب سنقسمه إلى فرعین 

  :تعریف الرضاع: الفرع الأول

  :تعریف الرضاع في اللغة: أولا

  .الاسم من الإرضاع): رضاع - رضاع( بالفتح والكسرالرضاعة 

بالفتح أو بالكسر، والفاعل هو الرضیع أو الراضع و الأم مرضعة، وأرضعت المرأة فهي " رضع: "یقال

  .مرضعة، لها ولد ترضعه

رضع الصبي وغیره یرضع، مثال ضرب یضرب لغة نجدیة ورضع مثل : جاء في لسان العرب

  .اعا ورضاعة فهو راضع والجمع رضعسمع، یرضع رضعا ورضعا ورض

  .وهو اسم لمص الثدي وشرب لبنه

أو هو مص اللبن من الثدي مطلقا، سواء أكان ثدي إنسان أم ثدي حیوان، سواء أكان ممتص 

  .اللبن صغیرا أ كبیرا، بصرف النظر عن عدد المصات
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أم موسى أن وأوحینا إلى :( وقد ورد كر الرضاع في القرآن الكریم ضمن عدة مواطن منها

  ).أرضعیه

  1).یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها :( وأیضا

أي لها ولد ترضعه وهو أخ من : امتص ثدیها أو ضرعها، وامرأة مرضع: رضع الصبي أمه

  .الرضاعة

     2.طلب له مرضعة: واسترضع الولد في الأم مرضع لاختصاص الإرضاع بالإناث،: ویقال

  :تعریف الرضاع في الشرع: ثانیا

فهو مص الرضیع حقیقة أو حكما للبن خالص أو مختلط غالبا، : أما الرضاع شرعا أو اصطلاحا

صب اللبن من وعاء في فم الرضیع ( مما یعني وصول اللبن لجوف الرضیع بواسطة المص أو الوجور

، أو )فمه أو لعجز منه عن الرضاعلیبتلعه، ذلك لصعوبة تناوله بالمص مباشرة إما لمرض الرضیع في 

أو بالحقن، شریطة أن ) وصول اللبن بواسطة الأنف إلى المعدة، لعاهة في المجرى الهضمي( بالسطوع 

  .یكون هذا من أجل الغذاء، وأن یصل إلى المعدة، لا الحلق

 ما امتصه الرضیع من ثدي المرضعة بفیه فقط، ولا: "كما یعرف ابن حزم الظاهري الرضاع أنه

، هذا لأن أبن حزم تمسك بظاهر "عبرة من أرضع رضیعا بواسطة إناء أو من ثدي عن طریق الأنف

  3).وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم:( النص، وهذا مذهبه ي قوله تعالى

هو مص الرضیع من : عرف الفقهاء الرضاع بتعاریف متقاربة یشملها جمیعا تعریف الجرجاني

  .ثدي الآدمیة في مدة الرضاع

  :تفصیل تعاریف الفقهاء فهو على النحو الآتي وأما

                                                           
خمیس عبد السلام بوقفة، أحكام الرضاع في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة، مذكرة لنیل شهادة الماستر حقوق، جامعة الجیلالي بونعامة، جامعة   1

  .7-6، ص2018ملیانة،
، العدد الرابع، 27المجلدهند الخولي، الرضاع المحرم في الفقه الاسلامي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة دمشق،   2

  .190، ص2011
  .8-7عبد السلام بوقفة، مرجع سبق ذكره، ص  3
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عرفوا الرضاع بأنه مص الرضیع من ثدي الآدمیة في وقت مخصوص، والمص یتناول القلیل : الحنفیة

  .والكثیر

بأنه وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء، وحصول لبن امرأة وإن میتة أو صغیرة : المالكیةوعرفه 

  .حدهبوجود أو سقوط أو حقنة یكون غذاء و 

  .هو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل في معدة طفل أو دماغه: فقالوا الشافعیةوعرفه 

مص من له دون حولین لبنا أو شربه ونحوه كالسقوط والوجور وأكله : على أنه الحنابلةكما عرفه 

   1.بعد أن یجبن

  :مشروعیة الرضاع: الفرع الثاني

  :الحق في الرضاع: أولا

الإسلام على أن الرضاع واجب الأم دیانة، تسأل عنه أمام االله سبحانه وتعالى حفاظا اتفق فقهاء 

  .على حیاة الولد، سواء أكانت متزوجة بأبي الرضیع، أم مطلقة منه وانتهت عدتها

  .یستطیع القاضي إجبارها علیه أم لا ؟واختلفوا في وجوبه علیها قضاء، أ

علیه، وقال الجمهور بأنه مندوب ولا تجبر علیه، ولها أن تمتنع إلا قال المالكیة بالوجوب القضاء، فتجبر 

للضرورة، ورضاع الولد على الأب وحده، ولیس له إجبار أمه على رضاعه، سواء كانت مرتبة أدنى أو 

  .شریفة

  .وسواء أكانت في حال الزوجیة أم مطلقة 

: أن ترضع ولدها، ومنشأ الخلافویستحب للأم : وقد جاء في المقدمات الممهدات لابن رشد المالكي

والوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین لمن أراد أن یتم :( كیفیة فهم المراد من قوله تعالى

  ...).الرضاعة

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح علیكم إذا لمستم ما آتیتم :( ولقوله تعالى أیضا

  ).بالمعروف

                                                           
  .191- 190ص ،، مرجع سبق ذكرههند الخولي  1
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الأم إذا كانت زوجة أو معتدة من طلاق رجعي إرضاع  إلى أنه یجب على: فقد ذهب المالكیة

ولدها، فلو امتنعت عن إرضاعه بدون عذر، أجبرها القاضي، إلا المرأة الشریفة لثراء أو حسب فلا یجب 

علیها الإرضاع إن فبل الولد الرضاع من غیرها، فهم فهموا من الآیة أنها أمر لكل والدة زوجة أو غیرها 

   1.ها، واستثنوا الشریفة بالعرف القائم على المصلحةبالرضاع، وهو حق علی

، )فإذا أرضعن لكم فآتوهن أجورهن:( لا یجب أیضا الإرضاع على المطلقة طلاقا بائنا، لقوله تعالى

  .فإن هذه الآیة واردة في المطلقات طلاقا بائنا

أن الأم لا تأبى أن ، )ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده:( وقالوا إن معنى قوله تعالى

ترضعه إضرارا بأبیه، ولا یحل للأب أن یمنع الأم من إرضاعه، وذلك كله عند الطلاق، لأن ذكر النهي 

عن الضرر جاء عند ذكر الطلاق، ولأن النفقة واجبة للمطلقة الرجعیة لأجل بقاء النكاح في العدة، ولا 

  .تستوجب الأم زیادة على النفقة لأجل الرضاع

هور إلى أن الآیة أمر ندب وإرشاد من االله تعالى للوالدات أن یرضعن أولادهن، إلا إذا وذهب الجم

، وإنما ندب للأم إرضاع )وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى:( لم یقبل الولد ثدي غیر الأم، بدلیل قوله تعالى

هو حق للولید، ولا ولدها، لأن لبن الأم أصلح للطفل، وشفقة الأم علیه أكثر، ولأن الرضاع حق للأم، ما 

  .یجبر أحد على استیفاء حقه، إلا إذا وجد ما یستدعي الإجبار

  :استئجار المرضع: ثانیا

إذا امتنعت الأم عن الإرضاع في غیر هذه الحالات السابقة، وجب على الأب أن یستأجر 

ه عند لإرضاعه، محافظة على حیاة الولد، وعلى الظئر المستأجرة أن ترضع) ظئرا: (مرضعة وتسمى

  أمه، لأن الحضانة حق لها، وامتناعها

   2.عن الإرضاع لا یسقط عنها حق الحضانة، لأن كل منهما حق مستقل عن الآخر

فإن لم یستأجر الأب مرضعة، كان للأم أن تطالب قضاء بدفع أجرة الرضاع، لتستأجر هي من ترضعه، 

أو العدة من الطلاق رجعي، ویجوز  ولا یستأجر الأب ولو من مال الصغیر أم الرضیع ي حال الزوجیة

استئجارها إذا كانت بائنا في الأصح لدى الحنفیة، لأن الأب في حال الزوجیة والعدة قائم بنفقة الزوجة، 

                                                           
  .10-9عبد السلام بوقفة، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .11-10، صنفسهلمرجع ا  2
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ولا یجتمع علیه واجبان، وفي أخذها الأجرة من مال الصغیر أخذ للأجرة على الواجب علیها دیانة، وهو 

الأم على إرضاع الولد قضاء، فساغ لها أخذ الأجرة على الرضاع في الرضاع، أما بعد البینونة فلا تجبر 

: روایة صحیحة عند الحنفیة وهي المعتدة كما ذكر ابن عابدین، وفي روایة أخرى رجحها صاحب الهدایة

  .لأن لها النفقة في العدة. لا أجرة لها

ثیابه وطبخ وطعام،  وعلى الظئر القیام بالرضاع، وبأمر الصبي مما یحتاج إلیه من غسله وغسل

  1.وعلى الأب نفقات الطعام، وما یحتاج إلیه الصبي من الریحان والدهن ونحوهما

  :أركان الرضاع:المطلب الثاني

إن في هته الحیاة جعل االله سبحانه وتعالى كل شيء بضوابط وأحكام تحكم حیاتنا الیومیة وتنظمها،    

  .وصول الأجلفي كل مراحل الحیاة وذلك منذ الولادة إلى 

لكن جعل االله سبحانه وتعالى منذ ولادة الرضیع العنایة به من الأولویات، وخاصة حلیب الأم لذا     

  .المحل، اللبن، المرضع : روع كما یلين خلال هذا المطلب إلى ثلاث فسنتطرق م

  :المرضع: الفرع الأول

میتة، إذا تحقق أن لها لبانا فلا أثر أما المرضع فیشترط أن تكون أدمیة، وان صغیرة أو أیسة أو 

وقال . یحرم: للبن البهیمة كالبقرة عندنا، اتفاقا كما تقدم ولا للبن الرجل على الشهور ، وقال ابن اللباد

  .یكره: غیره

وقد ارضع رجل ابنته لما ماتت أمها اثر الولادة في بلدنا توزر، وذلك لما ضمها إلى صدره ونام 

ها ترضع ثدیه وبقیت على تلك الحالة إلى أن صارت تتغذى بالطعام والشراب، وقد فلما استیقظ نومه وجد

اخبرني من أثق به بأن رجلا ارضعه في حاضرة تونس هذا من الطاف االله تعالى بعبدیه، وهو على كل 

  .شيء قدیر
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  :   اللبن:الفرع الثاني

، واللبن غالب وعكه لفو فإن فیشترط فیه أن یكون باقیا على أصل خلقته أو خلط بالطعام أو دواء

تساویا فقولان التحریم وعدمه، واختار أبو الحسن الثاني قال منفعة الطعام بانفراده كمنفعته إذا اختلط 

  .بلبان، فإن تغیر عن أصل خلقته وخرج عن منفعة اللبن كماء أصفر أو أحمر لم یحرم

  :   المحل: الفرع الثالث

رط وصول اللبن إلیه ما هو فلا أثر لغیر الواصل، ولا أما المحل الذي هو جوف الصبي فیشت

یشترط عندنا تعدد الراضعات بل یحصل الرضاع وان بمصة، والمعتبر عندنا وصوله إلى الجوف بأي 

  1.طریق كان كما تقدم في بیان التعریف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 1339، المطبعة التونسیة نهج سوق البلاط، تونس، 2، ج1سیدي عثمان بن المكي التو زري الزبیدي، توضیح  الأحكام على تحفة الحكام، ط  1
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  :لثانيا ملخص الفصل

ما یمكن استخلاصه من الفصل الثاني والذي كنا قد تناولنا فیه الجانب الموسوم بالحقوق الغیر 

  المالیة للطفل   

  : حیث تتمثل هذه الحقوق في

  حق الطفل في الحضانة والذي یعتبر حق من الحقوق الغیر مالیة

  وكذلك حق الطفل في الرضاع أیضا یصنف ضمن الحقوق الغیر مالیة للطفل

أن الحضانة هي الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه، والسهر حیث 

  .على حمایته وحفظه صحة وخلقا ویشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك

  كما لا ننسى التعریفات المختلفة للفقهاء والتي كانت إضافة وتنویرا لمفهوم الحضانة

   .انة ومشروعیتها وخصائصهاوأیضا تطرقنا إلى حكم الحض

  وشروط ممارسة الحصانة مدتها ومستحقیها

أما في القسم الثاني تناولنا حق الطفل في الرضاع فهو مص الرضیع حقیقة أو حكما للبن خالصا 

  )صب اللبن ( أو مختلطا غالبا مما یعني وصول اللبن لجوف الرضیع بواسطة المص أو الوجور

  .المرضع، اللبن، المحل: ث حضرناهم في ثلاث نقاط هيوقد بینا أركان الرضاع، حی
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    :الخاتمة

يضمن له حياة طبيعية وعادلة  الذي هي الكافل الوحيدتعد لحقوق الطفل أهمية كبيرة في ا�تمعات حيث   

�اية العلاقة الزوجية بين  في كنف الأسرة، ونظرا لتفشي ظاهرة الطلاق تولي القوانين عناية خاصة بالطفل بعد

  .والديه؛ من أجل حمايته من التشرد والانحراف

من خلال تعدیله لقانون الأسرة  ؛تدخل في كثیر من المسائل حیث هذا المنحى المشرع الجزائري سایر   

الذي جاء من خلاله بضمانات جدیدة تكفل حق  2005فبرایر 27المؤرخ في  05/02بمقتضى الأمر رقم 

  :المحضون بعد فك الرابطة الزوجیة، فشمل هذا التعدیل مایليالطفل 

  .تغییر ترتیب أصحاب الحق في الحضانة

المتعلقة بسكن الحاضن نظرا  72وتعدیل المادة  52إلغاء الفقرة الثانیة وما بعدها من المادة 

یة مصلحة للتضارب الحاصل بینهما، وذلك حتى تنسجم النصوص القانونیة مع بعضها البعض بغیة حما

الأطفال بعد الطلاق، مسایرا بذلك الاجتهادات القضائیة التي أثبتت مسایرتها للواقع الاجتماعي، إذ قللت 

وهذا من أجل إعطاء ضمانات أكثر لحمایة . من ظاهرة تشرد الأطفال بعد فك الرابطة الزوجیة

  .المحضون، ومراعاة لمصلحته التي هي فوق كل اعتبار

حق لها ولا یمكن أن یكون سببا لسقوط الحضانة عنها، وهذا تماشیا منه مع اعتبار عمل المرأة 

تشجیع مشاركة المرأة في سیر العجلة الاقتصادیة للبلاد بخبرتها وإمكانیاتها، ومع ارتفاع نسبة النساء 

  .العاملات

 باستحداث صندوق النفقة 2015إضافة لنفقة على الأولاد فقد تدخل المشرع الجزائري في سنة 

بهدف حل المشاكل التي تواجه الحاضنة والتي لا یستطیع الأب أن یوفر ظروف ملائمة لحضانة أولاده 

  . 01- 15وهذا ما نضمه القانون 

صحیح أن المشرع الجزائري قد تدارك بعض الأمور وعدلها، لكن في نفس الوقت نجد أن هناك 

  :طة الزوجیةبعض الفراغات التشریعیة فیما یخص حقوق الطفل بعد فك الراب

حیث بالرجوع إلى النفقة على الإناث نجد أن المشرع حدد مدة سقوط الحضانة بالنسبة لهن هو 

الدخول أي یقصد بالزواج أو الذهاب إلى بیت الزوجیة، لكن نفترض أن هذه البنت لم تتزوج من ینفق 

  .عنها في هذه الحالة، فكان على المشرع تدارك هذه النقطة
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ولم یبن ما " ثم الأقربون درجة " عندما عدد مستحقي الحضانة جاء بعبارة  كما أنه في ق أ ج

المقصود بها، ولا من هم الأقربون درجة للمحضون في نصوص قانون الأسرة، وهذا یعني أنه في حالة 

  .عدم وجود الأقربون درجة أو عدم كفاءة أي منهم للحضانة فلمن تستند الحضانة في هذه الحالة

بین أشخاصهم فعلى القاضي تولي ذلك بالرجوع دائما إلى مصادر الشریعة الإسلامیة، بما أنه لم ی

  .وهو لم یحدد له المذهب الذي یتبعه باختلاف المذاهب في ذلك

كما اقر في هذه المادة حق الزیارة، لكنه ترك العبارة غامضة، فلم یحدد معناها ولا المكان الذي 

في بعض المشاكل والنزاعات بین المحضون له والحاضن، أضف  تجرى فیه ولا الزمان، مما قد یتسبب

  .إلى ذلك أنه لم یذكر إن كانت هناك حالات تسقط هذا الحق، وماهي إن وجدت

من ق أ ج بعد التعدیل بغیة حمایة المحضون وحفظه ووقایته من  72جاء المشرع بنص المادة 

بسب عدم وجود مسكن یأویه، إلا أن هذا النص  الآثار الاجتماعیة والنفسیة التي تلحق به بعد الطلاق،

  :جاء معیبا وقاصرا من عدة جوانب یمكن تلخیصها في ما یلي

من خلال هذه المادة منح المشرع حق السكن للمطلقة الحاضنة دون سواها من الحاضنات، كما 

في الحضانة أنه لم یحدد المكان الذي تمارس فیه الحضانة ولا المسافة التي تفصل بین صاحب الحق 

  .وبین صاحب الحق في الزیارة

وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى " بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من هذه المادة التي تنص على

تطرح مشكل إمكانیة الجمع بین أجنبیین إذا لم ینفذ الأب ". تنفیذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن

  .ترة العدة وهو أمر غیر مقبول شرعاالحكم القضائي المتعلق بالسكن ومرت ف

وعلیه ومن خلال هذه الدراسة التي قمت بها وحبا للموضوع المعالج، أرى أن المشرع الجزائري 

یقوم بالسهر على مصلحة الطفل المحضون وذلك بعد فك الرابطة الزوجیة، من تعدیلات وسن قوانین 

خرجه رادعة، وكل هذا لخلق جو مناسب للطفل بعیدا عن كل الإظطرابات النفسیة التي من شأنها أن ت

من الإطار الأسري، وجعله داخل دوامة التشتت والانحراف الذي بتنا نراه یومیا داخل مجتمعنا، فعلینا 

نحن كفاعلین في المجتمع من أئمة ودور النشاط الاجتماعي والأخصائیین النفسانیین، أن نقوم بحملات 

إلى المحاكم وذلك تقلیلا من  التوعیة المختلفة والإسراع في عملیات الصلح بین الزوجین قبل وصولهما

 . الأرقام الخیالیة التي تشهدها الجزائر سنویا من ظاهرة الطلاق
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